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المبحث الأول :                                في النقد التاريخي 

       كان لبعض علماء الحنابلة في المشرق الإسلامي-خلال القرنين :6-7ه /12-13 م   –اطلاع واسع على التاريخ الإسلامي ومعرفة  مفصلة بكثير من فتراته ،ولهم فيه كتابات  مارسوا من خلالها  نقد 
أخبار تاريخية 
بطريقة تثير الإعجاب و تستحق التنويه ،في مقدمتهم اثنان هما :المؤرخ عبد الرحمن بن الجوزي ،و شيخ الإسلام تقي الدين بن تيمية .

أولا عند المؤرخ عبد الرحمن بن الجوزي (ت 597 ه/ 1200 م ) 

    حث المؤرخ عبد الرحمن بن الجوزي الفقهاء على معرفة التاريخ ،لأنهم يحتاجون إليه في دراستهم الفقهية ،و جهلهم به يوقعهم في أخطاء شنيعة ،وضرب على ذلك ثلاثة أمثلة نقدها و بين أنها باطلة مكذوبة ،ففي الأول ذكر أن بعض الفقهاء قال اجتمع الشبلي و شريك القاضي ،و هذا غريب منه ،كيف لا يدري بعد ما بين الرجلين من الفارق الزمني ؟!
و اجتماعهما من المستحيل لأن القاضي شريك بن عبد الله الكوفي توفي سنة 177ه/ 793م ،و الصوفي أبو بكر الشبلي ولد في سنة 227 ه/ 861م ،فبينهما سبعون سنة فكيف يلتقيان ؟!

    و المثال الثاني مفاده أن الفقيه أبا المعالي الجويني ( ت478 ه/1085م )روى في كتابه الشامل في الأصول أن طائفة من الثقات المعنيين بالبحث عن البواطل ذكروا خبر اجتماع الصوفي أبي منصور الحلاج البغدادي (ت 309 ه/921 م )بأبس سعيد الجبائي القرمطي (ت 301 ه/913م ) بالأديب عبد الله بن المقفع ،و تواصوا على قلب الدول و افسادها ، و استعطاف قلوب الناس ،فاتجها كل منهم إلى قطر فحل الجبئي بالأحساء ببلاد البحرين ،و توغل ابن المقفع في بلاد الترك ،وسكن الحلاج بغداد 
.و هذا الخبر لا يصح لأن الحلاج لم يدرك ابن القفع و بينهما فارق زمني كبير ،فابن القفع مات في سنة 144ه /761م و الحلاج قتل في سنة 309ه /921م ،و أما الجبئي فقد كان معاصرا للحلاج
.

   و أما الثالث ففيه أن حجة الإسلام أبا حامد الغزالي (ت 505ه/1111م )صنف كتاب المستظهري للخليفة العباسي المستظهر بالله (478- 512ه/ 1085-1118م )في الرد على الباطنية و مما ذكره فيه أن الخليفة الأموي سليمان بن عبد الملك (96-99ه –714- 717م )بقي ثلاثة أيام لا يأكل ،ثم أفطر على نخالة مطهية من فطور أحد الزهاد ،ثم جامع أهله فجاءت له بولده عبد العزيز ،ثم لما تزوج هذا الأخير ولد له عمر .وهذا الخبر عند ابن الجوز هو تخليط قبيح من أبي حامد لأن عمر هو ابن عم سليمان و ليس ابن ولده ،فما ((هذا حديث من يعرف من النقل شيئا أصلا ))
.و بمعنى آخر أن والد عمر هو عبد العزيز بن مروان ( ت 85ه /704 م )و والد سليمان الخليفة عبد الملك بن مروان 
(69-86 ه/688 –705م )،فسليمان هو ابن عم عمر وليس جده .

    فيتبين من هذه الأمثلة التي نقدها ابن الجوزي أنه اعتمد في ذلك على المتني لا الإسناد 
،و استخدم في الروايتين الأولى و الثانية الثابت من التاريخ حسب التسلسل الزمني ،كوسيلة للتحقيق و التمحيص ،و بفضله أثبت أنهما باطلتين .و في الثالث استعان بعلم الأنساب فينقده لها وإظهار زيفها .

      ومن الأخبار التي حققها كذلك و أثبت بطلانها ثلاثة ،أولها خبر له إسندان موجزه أن النبي –عليه الصلاة و السلام – لما عرج به إلى السماء حدث الناس بما رأى ،فكذبوه و صدقه بعضهم ، فانقض نجم و قيل كوكب على الأرض ،فقال لهم الرسول –صلى الله عليه و سلم- ((انظروا في دار من وقع فهو خليفتي من بعدي )) فوجدوه في دار علي بن أبي طالب ،فكان هذا هو سبب نزول سورة النجم .و هذه الرواية ذكر في اسنادها محمد بن السائب الكلبي ( ت146 ه/763م )و محمد بن مروان السدي (ت189 ه/804م) ، و الصحابي عبد الله بن عباس-رضي الله عنه-(ت 70 ه/689م) و غيرهم . و في الإسناد الثاني ثوبان بن إبراهيم ، وأبو قضاعة ربيعة بن محمد ، و أبو بكر العطار ،و سليمان بن احمد المصري ، ثم الصحابي أنس بن مالك-رصي الله عنه-(93 ه/711م) . ففي الإستاد الأول ظلمات ، منها محمد بن السائب الكلبي ، لايحل الاحتجاج به ،و عبد الله بن عباس لا يسمح له عمره بمشاهدة الحدث و روايته ، لأنه كان ابن سنتين .و في الإسناد الثاني ثوبان بن إبراهيم و هو ضعيف ،و أبو قضاعة منكر الحديث ، وابو بكر العطار و سليمان ابن احمد مجهولان ،و أنس بن مالك لم يعرف النبي –عليه الصلاة و السلام- إلا في المدينة ، و حادثة المعراخ  وقعت قبل الهجرة بسنة . ثم تعجب ابن الجوزي من غفلة واضع هذا (( كيف رتب مالا يصلح في العقول من أن النجم يقع في دار و يثبت إلى أن يرى ))
 . و لو سقط نجم بمكة لدمرها و ما حولها ، فإنه عند سقط مذنب 
على منطقة سبيريا في سنة 1908م/1326ه احدث انفجارا هائلا سمع من مسافة 1000كلم ، و أطاح بمساحات من الغابات قدرت ب: 2000كلم و التهمتها النيران
 .

   فابن الجوزي في نقده لهذا الخبر ركز أولا على الإسناد ، فبين أنه مليء بالمجروحين المطعون فيهم ، ثم اعتمد ثانيا على الثابت من التاريخ في معرفة عمر الصحابي ابن عباس ، و في تحديد فترة التقاء أنس بن مالك بالرسول –عليه الصلاة و السلام-. ثم اعتمد ثالثا على العقل العلمي لا الأسطوري ، في إنكار أن يقع نجم على دار و يبقى هو و الدار حتى يراهما الناس  .

   و الخبر الثاني مفاده أن علي بن أبي طالب-رضي الله عنه- قال: (( عبدت الله عز و جل ، مع رسول الله –صلى الله عليه و سلم-قبل أن يعبده رجل من هذه الأمة خمس سنين أو سبع )) ،و هذا الرواية عند ابن الجوزي باطلة ، لأن إسلام خديجة ،و أبي بكر الصديق ،و زيد بن حارثة-رضي الله عنهم- كان منذ الأيام الأولى للدعوة الإسلامية
  .

  و الثالث مفاده أن الصحابي أبا ذر الغفاري  دخل على الخليفة عثمان بن عفان-رضي الله عنهما- و عنده كعب الحبار
 ، فقال الخليفة : يا كعب إن عبد الرحمان بن عوف مات و ترك مالا فما ترى فيه ؟ فقال : إن كان يصل فيه حق الله تعالى ، فلا بأس به . فرفع أبو ذر عصاه و ضرب بها كعبا ، و قال : سمعت رسول الله –صلى الله عليه و سلم- يقولك ما أحب لو أن لي هذا الجبل أنفقه و يتقبل مني ،و أذر منه ست أواقي )) ، ثم قال لعثمان : أنشدتك الله يا عثمان ، أسمعت هذا-قالها ثلاث مرات- قال: بلى
 . وهذا خبر لا يصح و ضعه الجهال ،و لأن في إسناده المحدث عبد الله بن لهيعة(ت 174 ه/890م) و هو مطعون فيه و لا يحتج بحديثه . و لأن أب ذر الغفاري توفي سنة خمس و عشرين للهجرة/645م قبل وفاة عبد الرحمن بن عوف(ت32 ه/625م) بسبع سنين ن فكيف يقال أن أبا ذر كان حيا عند وفاة ابن عوف ؟ ! ثم تساءل ابن الجوزي-عن سبب الخوف على ابن عوف- ألم يبح الشرع جمع الأموال عن طريق الحلال ؟ أليس من قلة الفقه و الفهم أن يقال : الشرع يأمر بجمع الأموال ثم يعاقب عليه ؟ ! و لماذا يخص ذلك عبد الرحمن بن عوف دون غيره ؟ ! ألم يسر سيرة إخوانه من الصحابة ؟ و أليس من المعروف أن كثيرا من الصحابة ، جمعوا أموالا معتبرة و تركوها بعدهم ، كطلحة ، و الزبير ،و ابن مسعود- رضي الله عنهم- و لم ينكر عليهم أحد ؟ 
  

  فيستنتج من نقد ابن الجوزي لهذا الخبر ن أنه كان يتمتع بعقلية المؤرخ المحدث الناقد ، فبين أن في إسناه من لا يحتج به ،و أن متنه يتعارض مع الثابت من التاريخ ،و مع الشرع الحكيم و العقل الصريح ز مما يثبت أنه كان صاحب منهج علمي لنقد الأخبار ، وإن لم يلتزم به في كل الروايات . فمن ذلك أنه عاب الصوفيه في مصادقتهم للأمراء  تعظيما لهم ،و مفارقتهم للفقراء تكبرا عليهم ؛ ثم استدل عليهم بقول نسبه لعيسى-عليه السلام-يقول فيه: (( يا بني إسرائيل ما لكم تأتوني و عليكم ثياب الرهبان ، و قلوبكم قلوب الذئاب الضواري  ؟ ألبسوا لباس الملوك و ألينوا قلوبكم بالخشية ))
 .فهو هنا قد احتج على الصوفية بخبر  من الإسرائيليات لا إسناد له ، و هذا لا يليق به كمحدث و مؤرخ ناقد  . 

ثانيا: عند تقي الدين بن تيمية(ت728 ه/1327م)
    للشيخ تقي الدين بن تيمية معرفة واسعة بالتاريخ و السير
، و له كتابات تناول فيها موضوعات تاريخية ذات أهمية بالغة ،و له فيها تحليلات عميقة ،و نظرات صائبة ،و تحقيقات رائدة موفقة  ، نجد بعضها في كتابيه الخلافة و الملك
 ،و منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة و القدرية
 . 

    فمن ذلك أنه كثيرا ما اعتمد في بحوثه و مناظراته على التاريخ، في تقرير مسائل علمية لها جذور تاريخية . فقد لجأ إليه عندما تكلم عن ظهور المتكلمين و الصوفية و أهل الرأي ، وبين أن جمهور المتكلمين و الصوفية أصلهم من البصرة ،و أن غالبية أصحاب الرأي و الشيعة من الكوفة
 .و عندما تناول مسألة الصفات بين المثبتين و النفاة ، أكد أن الثابت عن النبي-صلى الله عليه وسلم- وصحابته و التابعين إثباتها لا نفيها ، وأن التاريخ شاهد على ذلك ،و أنه لا يمن لأحد أن ينقل (( نقلا صحيحا عن أحدهم ن بما يوافق قول النفاة ، بل المنقول المستفيض عنهم ، يوافق أهل الإثبات)) ومن نقل عنهم خلاف ذلك فهو خاطئ . ثم ذكر نبذة تاريخية عن ظهور القول بنفي الصفات عن الجهمية
 .

    و له نظرات نقدية فاحصة في موضوعات تاريخية شتى ، منها أن المصنفين في التواريخ كتبوا كل ما وصلهم ، من صحيح الأخبار و سقيمها ، و فيما يروونه كثير من الكذب ن وقل أن يسلم لهم نقل من الزيادة و النقصان
 . لذا فإن أولي الأبصار لا يعتمدون عليهم فيما يقولونه ،و إنما يعتمدون على ما كتبه المتخصصون في المنقولات المتفق على صحتها كالصحاح ن و السنن ، و المسانيد
 . 

    و منها أن مؤسس
 الطائفة الشيعية لم يكن قصده الدين وإنما كان غرضه إفساده ، وأصل فكرتهم-أي الشيعة- مبنية على الكذب على النبي-عليه الصلاة و السلام-و إنكار أحاديثه الصحيحة ، لذا فهم أكذب فرق الأمة ،و لا يكاد يوثق برواية أحد من شيوخهم ، لكثرة الكذب فيهم ن مما جعل أهل الصحيح يعرضون عنهم . فلا يروي البخاري و مسلم أحاديث علي بن أب طالب-رضي الله عنه- إلا عن أهل بيته كالحسن و الحسين ، أو عن أصحاب عبد الله بن مسعود –رضي الله عنه- فإن هؤلاء صادقون فيما يروونه عن علي ، لذا أخرج أصحاب الصحيح حديثهم
 . 

    و الشيعة عند ابن تيمية ليس لهم نقل صحيح ،و لا عقل صريح، فهم يصدقون بالمنقولات المعروفة بالاضطرار أنها باطلة ، ويكذبون بالأخبار المتواترة الصحيحة، ويعتمدون في رواياتهم على التقليد ، دون تمييز بين المؤرخ المعروف بالكذب أو الغلط ، أو الجهل بما ينقل،و بين المؤرخ العدل الحفظ المشهور بالعلم و الأثر
.و عمدتهم في المنقولات تواريخ منقطعة الأسانيد ، كثير منها من وضع الكذابين ، كأبي مخنف لوط(ت 157ه/773م) ،و هشام بن محمد بن السائب الكلبي(ت204 ه/819م) .و ليس لهم أسانيد متصلة صحيحة قط ،و كل إسناد متصل عندهم إلا و فيه من هو معروف بالكذب و كثرة الغلط . فهم كاليهود و النصارى ليس لهم إسناد ، وكتبهم في الرجال ليست ككتب الرجال عند أهل السنة ، لكي ننظر فيها و في عدالة رجالها
 .و بسبب فرط جهلهم و هواهم فإنهم يقلبون الحقائق التاريخية و ينكرونها ،و يثبتون محلها أخبارا مكذوبة يصدقونها
 .

    و للشيخ تقي الدين بن تيمية ، نظرات نقدية في تفسير بعض حوادث التاريخ الإسلامي ، منها أن من أسباب سقوط الدولة الأموية ظهور البدع المخالفة للدين ، كإنكار الجعد بن درهم(ت 124ه/838م) للصفات الإلهية ، و زعمه أن الله لم يتخذ إبراهيم-عليه السلام- خليلا ،و لم يكلم موسى تكليما ، فأوجب هذا السبب-مع غيره من الأسباب-إدبار الدولة الأموية و انقراضها
 . و ذكر أن عندما ظهر النفاق و الرفض و الزندقة في مصر و الشام علي يد الفاطميين الملاحدة الباطنية-على حد قوله- كان ذلك من العوامل التي ساعدت الصليبيين ، عل احتلال ساحل الشام و بيت المقدس. لكن عندما كل من نور الدين محمود(ت569 ه/1173م) ،و صلاح الدين الأيوبي(ت 589 ه/1193م) راية الإسلام و الجهاد طهرا البلاد من النصارى و نصرهما الله عليهم، فكان الإيمان و الجهاد عن الدين سببا لخير الدنيا و الآخرة
 . كما أن من أسباب دخول المغول إلى بلاد المسلمين و إفسادهم فيها ، ظهور الإلحاد و النفاق و البدع بين المسلمين في المشرق الإسلامي
 .

    و يلاحظ على ابن تيمية –في تفسيره لهذه الحوادث- أنه يقر بتعدد عواملها و تداخلها فيما بينها ، لكنه يرى أن انحراف المسلمين عن الدين ، كان من بين أهم أسباب ما حل بهم ويلات و انكسارات، كما أن عودتهم إليه هو طريق نصرهم و سعادتهم في الدنيا و الآخرة  .و قوله هذا صحيح يشهد له التاريخ قديما و حديثا ، و في القرآن الكريم تأكيد على ذلك كقوله تعالى: (( و لان شكرتم لأزيدنكم ))-سورة إبراهيم/7- و (( ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ))- سورة طه/124-  .

   و انتقد ابن تيمية، المصنفين في الملل و النحل ،و الفقه ، في كثرة غلطهم ، فيما يخص الروايات التاريخية التي يذكرونها في مؤلفاتهم  بلا إسناد و لا تحرير ، خلاف فإن خطأهم قليل بالمقارنة إلى هؤلاء ،و أن كان بعضهم يكثر من رواية الموضوعات في فضائل الأعمال
 . ثم أشار إلى أن المتكلمين الجهمية ينسبون لكبار علماء  المسلمين، كالأئمة الأربعة أقوالا في العقائد لم يقولوها ، فإذا طولبوا بالنقل الصحيح تبين كذبهم 
. و ذكر أن المتكلم أبا الفتح الشهرستاني( 548 ه/1153م) أورد في كتابه الملل و النحل روايات باطلة ، لأنه نقلها عن كتب المقالات ، و هي تضم أكاذيب من جنس ما في التواريخ ؛و هو ليس له خبرة بالحديث و أثار الصحابة و التابعين . لذا لم ينقل مذهبهم في كتابه الملل و النحل؛و هو وإن لم يتعمد الكذب عليهم ، فإنه نقل عمن يتعمد الكذب ، من ذلك انه روي أن الأنصار اتفقوا يوم السقيفة على تقديم الصحابي سعد بن عبادة ،و هذا غير صحيح باتفاق أهل المعرفة بالنقل . و أخذ عليه كذلك إظهار ميله للشيعة ن إما بباطنه وإما مداهنة لهم ؛ لأنه صنف كتابه الملل و النحل لرئيس من رؤسائهم ن كانت له ولاية ديوانية استعطفه به
 .

      واشتد ابن تيمية في انتقاد المؤرخ أبا المظفر السبط بن الجوزي الحنبلي ثم الحنفي الدمشقي(ت654 ه/1256م) لأنه يذكر في مصنفاته الغث و السمين،و يحتج بأحاديث ضعيفة و موضوعة ،و يتعمد تزييف الأخبار ،و يؤلف الكتب حسب مقاصد الناس و أغراضه منهم ؛ فيكتب للشيعة ما يناسبهم ليعوضوه ،و يصنف لملوك الحنفية طمعا فيما عندهم
 . 

    و فيما يخص منهج نقد الأخبار عند ابن تيمية ، فإنه يرى أن المرجع في ذلك هو علم مصطلح الحديث ، فكما أننا نرجع في النحو و اللغة و الطب ، إلى النحويين و اللغويين و الأطباء ، فكذلك نرجع إلى علماء الحديث المختصين في نقد المنقولات ،و هم (( من أعظم الناس صدقا و أمانة ، وخبرة فيما يذكرونه من الجرح و التعديل )) ،و إن كان بعضهم أعلم و أعدل من بعض 
 .و علم الإسناد و الرواية عند ابن تيمية هو طريق إلى الدراية ، خص به الله تعالى أهل السنة دون غيرهم من المبتدعة و الكفار ، الذين لا أسانيد لهم في منقولاتهم 
 .

      ويرى ابن تيمية انه إذا ما تعارضت الروايات المرسلة
و المنقطعة
، مع الكتاب و السنة و الأخبار المتواترة ، ترد و لا تقبل لأن اليقين لا يزول بالشك
 . و لابد للمنقولات من أسانيد  لكي يبحث فيها ، أهي صحيحة ،أم ضعيفة ، أم موضوعة ،و بفضلها يميز الجهابذة 
النقاد بين الصدق و الكذب ،و بين الصحيح و السقيم ،و بين المعوج و القويم .و لا يسوغ الاحتجاج بالأخبار إلا بعد قيام الدليل على ثبوتها ، وإلا فيمكن لأي إنسان أن يقول ما شاء
 ؛و يجب أن تكون ثابتة معروفة عمن نقلت حتى تصل إلينا ، فإذا لم يكن لها كتاب متقدم ،و لا لها إسناد معروف فهي كذب ، فإذا ما صنف إنسان كتابا ذكر فيه خطبا للنبي-صلى الله عليه و سلم- و صحايته ، و لم يرويها أحد قبله بإسناد معروف ، علمنا أنها قطعا أنها مكذوبة
 . كما أنه يجب أن يكون الكلام في الناس و انتقادهم ، بعلم و عدل ، لا بجهل و ظلم
 .و هذا يعني ضرورة الالتزام بالموضوعية و البعد عن الذاتية ، في النقد التاريخي ، الذي يجب أن يكون الباحث فيه يتمتع بالكفاءة العلمية ،و النزاهة و الحياد  .

    وقد أشار ابن تيمية إلى طرق تستخدم في النقد التاريخي ، و طبقها بنفسه على بعض الأخبار ، أبان من خلالها عن مقدرة فائقة في النقد و التمحيص ، وهي-أي طرق النقد- عنده متنوعة وليست محصورة في منهج علماء الحديث
 .و لما كان منهجهم صعبا أعرض عنه كثير من المتكلمين و النظار ، و عدلوا عن معرفة المنقولات بالإسناد و أحوال الرجال ،و سلكوا سبيلا
 آخر 
 . لذا فعلى الذي تعذر عليه تمييز الصحيح من السقيم من جهة الإسناد ، فيمكنه تمييزها بالاحتكام إلى الكتاب و السنة و العقول ،و إلى المعلوم من المتواتر ،و إلى العادات و سنن الله في خلقه
 . 

   و من الروايات المتواترة ، أن مسيلمة الكذاب أدعى النبوة ،و أن أبا بكر الصديق صلى بالناس مدة  مرض الرسول-عليه الصلاة و السلام- ،و أن المعراج حدث بمكة المكرمة ؛ فإذا روي جاهل نقيض ذلك ، علم أنه مفتر و ما قاله كذب
 .و كما أن انفراد الواحد و الاثنين بخبر يعلم أنه لو حدث بالفعل لنقله جمع غفير من الناس ، دليل على أن الخبر باطل ، لأن العادة تمنع من كتمان ما تتوافر همم الناس و دواعيهم على نقله وإشاعته
 .و مثاله كمن يخرج من صلاة الجمعة ويخبر بحادثة كبيرة وقعت في الجامع ، كسقوط الخطيب أو قتله ،و إمساك أقوام بداخله ، ولا يخبر بهذا إلا هو . أو كالذي يدعي وجود مدينة عظيمة كبغداد و لا يسمع الناس بها
 .

        ويرى ابن تيمية أنه (( باعتبار العقل و قياسه و ضربه للأمثال يعلم كذب ما ينقل من الأمور التي مضت سنة الله بظهورها و انتشارها لو كانت موجودة . كما يعلم صدق ما مضت سنة الله في عباده ، أنهم لا يتواطؤون فيه على الكذب من الأمور المتواترة ،و المنقولات المستفيضة ))ن لأن الله تعالى قد جبل جماهير الأمم على الصدق و البيان في المتواترات ، دون الكتمان و الكذب ، كما جبلها على الأكل و الشرب و اللباس ؛ و النفس تصدق إذا لم يكن لها في الكذب غرض راجح ، و تخبر بالأمور المتواترة و لا تكتمها . و المتواترات يعلم أن الناس لم يتواطؤوا على الكذب فيها ، وأنهم في الأخبار الشاذة لم يتواطؤوا على كتمانها
. فيتبين من هذه الطرق التي ذكرها ابن تيمية- لتحقيق الأخبار -، أنه لجأ إلى بعض السنن الطبيعية التي تتحكم في النفس و العمران البشري ، مستعينا بالعقل و قياسه و ضربه للأمثال ، ليتخذ من الكل وسيلة للنقد و التمحيص  . 

      و قد أخضع ابن تيمية كثيرا من الأخبار التاريخية للتحقيق ، مستخدما مختلف طرق نقد الخبر التي سبق ذكرها ، فمن ذلك ما يدعيه بعض الناس من أن قوله تعالى: (( ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي ))-سورة الأنعام -/ 52- و (( واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة و العشي –سورة الكهف/28- نزل في الصحابة الذين أسكنهم النبي- عليه الصلاة السلام- صفة مسجده بالمدينة. وهذا عند ابن تيمية غير صحيح ، لأن الآيتين توجدان في سورتي الأنعام و الكهف ، وهما مكيتان بالاتفاق ، و الصفة وجدت في المدينة
 .و منها حديث (( أنا مدينة العلم و علي بابها )) هذا حديث موضوع و إن رواه الترمذي ، لأن سائر طرقه لا تصح  ومتنه باطل ، و يسد كل طرق العلم إلا طريق علي ، ولا يجوز- باتفاق المسلمين- أن يكون مبلغ العلم عن الرسول واحد ، بل يجب أن يكون المبلغون عنه أهل التواتر الذين يحصل بهم العلم  بخبرهم للغائب ،و خبر الواحد لا يفيد العلم
 بالقرآن و السنة المتواترة
 . كما أن الثابت من التاريخ ينقض الدعوى من أساسها ، إذ من المعروف أن المسلمين في جميع ا لأقطار بلغهم العلم عن الرسول-عليه الصلاة و السلام- من غير علي بن أبي طالب ، وإنما بلغهم على يد صحابة آخرين ، كما في المدينة و مكة و الشام ،و البصرة ، و حتى في الكوفة التي كثر فيها علمه ، فإن أهلها تعلموا القرآن و السنة في عهد الصديق و عمر و عثمان –رضي الله عنهم- فبل أن يأتيهم علي-رضي الله عنه
-  .

  وأما ما يردده من روايات تطعن في ابي بكر الصديق و خلافته ، فهي في نظر ابن تيمية أخبار أحاد شاذة  تناقض الروايات المتواترة عن عدله و استقامته ؛ لذا فهي لا تصح ، و مما يدل على بطلانها كذلك ، أن المتدبر بالعقل في خلافته ، يتبين له أن الصحابة لم يقدموه لغرض دنيوي ، لأنه ليس لهم فيه ذلك ، و كما أن قبيلته بني تميم هي من أضعف القبائل ، ليس لها القوة لتأثر في بيعته ، مما يؤكد أن الصحابة قدموه لأنه أفضل منهم ،و سيدهم ،،و أحبهم إلى الله و رسوله ، لأن الإسلام يقدم الناس بالتقوى لا بالنسب ،و الصديق كان أتقاهم
 .و لو كان علي أحق بالخلافة و أبو بكر ظلمه و أخذها منه كما يدعي الشيعة ، فإن العقل و العادة و الشريعة توجب أن يكون الناس و الصحابة مع علي و لما بايعوا الصديق ،و لا سيما أن النفوس تنفر من مبايعة من (( ليس من بيت الولاية ، أعظم من نفرتها من أهل البيت المطاع ؛ فالدواعي لعلي من كل وجه كانت أعظم وأكثر ، لو كان أحق بها ، و هي من أبي بكر  من كل وجه كانت أبعد ، لو كان ظالما ))
 . و زيادة على ما قاله ابن تيمية ،  فإنه لو نص الشرع على الخلافة لعلي بعد الرسول-صلى الله عليه وسلم- لما حدث عليها خلاف ،و لما قال الأنصار منا أمير ومنكم أمير ، ولما تولاها الصديق ؛ و إنما سيتولاها على و الناس كلهم معه ، و لا يحتاج إلى المطالبة بها ،و حتى و لو افترضنا أنها أخذت منه ، فإنه لن يسكت عنها و سيطالب بها ،و جماهير المسلمين معه ، لكن كل ذلك لم يحدث ، مما يدل على أن الخلافة لم تكن لعلي-رضي الله عنه-  .

    و منها  رواية يزعم فيها أن جماعة من الأعراب قدموا إلى المدينة المنورة ، فأرسل إليهم الرسول-عليه الصلاة و السلام- 700 مقاتل بقيادة أبي بكر الصديق ، فلما وصل إليهم قالوا له : أرجع نحن في جمع كبير فعاد من حيث أتى ، ثم بعث النبي عمر ابن الخطاب ، فقيل له ما قيل للصديق ، فرجع إلى الرسول-صلى الله عليه و سلم- الذي أرسل في الأخير عليا فقاتلهم و هزمهم ، في موقعة عرفت بغزوة السلسلة،و أنزل الله تعالى في ذلك قرآنا ، أقسم فيه بعلي في قوله : (( و العاديات ضبحا و الموريات قدحا ))
-سورة العاديات /1-2- و هذه الرواية باطلة في نظر ابن تيمية من عدة وجوه ، أولها أنه ليس لها إسناد يحقق فيه ،و ليس لها ذكر في كتب الحديث و المغازي و السير.و ثانيا ان هذه الغزوة- أي السلسلة-ليست هي سرية ذات السلاسل التي حدثت بالقرب من الشام بقيادة عمرو بن العاص و أبي عبيدة بن الجراح .و ثالثا أنه يمتنع (( عادة وشرعا أن يكون للنبي-صلى الله عليه و سلم- غزاه تجري فيها مثل هذه الأمور ،،و لا ينقلها أحد من أهل العلم بذلك)) ،و كيف ينصح الكفار المسلمين بالرجوع مرتين بحجة أنهم في قلة و هم في كثرة ؟ و (( معلوم أن هذا خلاف عادة الكفار المحاربين )) . و رابعا إنه من الثابت في التاريخ أن أبا بكر و عمر بن الخطاب لم ينهزما قط في أية معركة خاضاها .و أنه لم يقصد أحد المدينة المنورة ، إلا في غزوتي الخندق و أحد ،و لم يقربها أحد من العدو للقتال إلا في هاتين الغزوتين
 .

     و أقول : فهل يعقل أن ينصح الكفار  المسلمين بالرجوع و هم أحرص الناس على قتلهم ، و جاؤوا إلى المدينة لقتلهم ؟ ! و كيف يفوتون الفرصة على أنفسهم لقتل المسلمين و فيهم الصديق و عمر  ، ثم ينتظرون جيشا آخر فيه علي، ربما ينتصر عليهم ؟ ! و واضح من هذه الرواية أنها مسرحية مكشوفة مختلقة ، لم يتقن مخرجها أدوارها ، لأن همه الوحيد منها هو الوصول إلى القول بأن الله-عز و جل- أنزل قرآنا في علي و أقسم به لشجاعته و فضله ،و لم يكن همه الخبر في ذاته  ، من حيث معقوليته ، و اتفاقه مع الثابت من التاريخ . 

      ومنها خبر
 مفاده أنه لما نزل قوله تعالى : (( وانذر عشيرتك الأقربين ))-سورة الشعراء/ 214 –فجمع النبي –صلى الله عليه وسلم- بني عبد المطلب فكانوا أربعين رجلا و امرأتين ، فقدم لهم طعاما و أبلغهم الدعوة ثم أخبرهم أن علي بن ابي طالب هو وصيه، و وزيره ،و وارثه ،و خليفته من بعهده
 . وهذه الرواية عند ابن تيمية مكذوبة ، لأنها ليست مذكورة في الصحاح ،و لا في المسانيد و السنن و المغازي  . كما أن في إسنادها المتروك و الكذاب و الضعيف كعبد الله بن عبد القدوس ،و أبي مريم بن عبد الغفار الكوفي .و لأن علم الأنساب و الإحصاء يبطلانها ، فبني عبد المطلب عندما نزلت تلك الآية لم يبلغوا أربعين رجلا ، وقد أحصاهم ابن تيمية-صغارا و كبارا- فلم يصل مجموعهم عشرين نفسا ، فأين الأربعون رجلا
 ؟ ! و هذه خطوة بارعة-من ابن تيمية- في النقد التاريخي ، تستحق الإعجاب و التنويه ، بلجوئه إلى علمي الأنساب و الإحصاء ، لتمحيص رواية مزعومة ، اثبت تهافتها بالأرقام   .

      و أما فيما يخص ما روي عن مقتل الحسين بن علي-رضي الله عنهما-من أنه يوم مقتله أمطرت السماء دما ،و ما رفع حجر في الدنيا إلا وجد تحته دم .و ظهرت في السماء حمرة ثم اختفت بعد ذلك كلية
 . فيرى ابن تيمية أن هذه أخبار غير صحيحة  ، و أنكر كون السماء أمطرت دما ، لأن هذا الأمر لم يقع في قتل أحد ، فكيف يقع له فقط ؟ كما أن الادعاء بظهور الحمرة في السماء و اختفائها نهائيا فهو من الترهات
 ؛ لأن الحمرة ما تزال و لم تختف نهائيا ، و سبب طبيعي من جهة الشمس فهي بمنزلة الشفق
 .و القول بأنه ما رفع حجر في الدنيا إلا و وجد تحته دم فهو أيضا كذب بين
 . و ابن تيمية في نقده لهذه الأخبار عن مقتل الحسين ، قد احتكم إلى العادة ،و السنن التي تسير عليها الظواهر الطبيعية  . 

   و بالنسبة للرواية التي تقول أنه لما عرج بالنبي-عليه الصلاة و السلام-إلى السماء وكذبه معظم قومه   انقض نجم-و قيل كوكب-على مكة ، فقال الرسول : (( انظروا في دار من وقع فهو خليفتي من بعدي )) فوجدوه في دار علي بن أبي طالب ، فأنزل الله سورة النجم . فإن ابن تيمية-زيادة على ما ذكره ابن الجوزي- أشار إلى أنه لا واحد من المفسرين قال أن سورة النجم نزلت بسبب انقضاض نجم على دار أحد بمكة . كما أن التاريخ الثابت المعروف لم يحدثنا قط عن كوكب سقط على مكة ، و لا على المدينة ،و غيرهما من المدن . و سقوط كوكب على الأرض ليس هو من جنس الخوارق المعروفة .و لا يروي هذا الخبر إلا أوقح الناس و اجرأهم على الكذب و أقلهم حياء ،و لا (( يروج إل علة من هو أجهل الناس وأقلهم معرفة و علما ))
  .

    و نقد الشيخ تقي الدين ابن تيمية طائفة من الروايات ، و لم يقبلها محتكما في رده لها إلى الثابت من التاريخ . منها خبر يقول أن الرسول –عليه الصلاة و السلام- دعا لعلي بن أبي طالب بقوله : (( اللهم أخذل من خذله و انصر من نصره )) فيرى أن مما يبين بطلانه أن الذين قاتلوا عليا لم يخذلوا ،و كان النصر  في النهاية حليفهم ؛و أن الذين كانوا معه خذلوا و لم ينصروا
 . و منها رواية تدعي أن قبر علي بن أبي طالب يوجد بمدينة النجف
 .لكن ابن تيمية أكد أن المعروف من التاريخ أن عليا دفن بقصر الإمارة بالكوفة ،و عمي قبره لكي لا تنبشه الخوارج ؛و بعد أكثر من 300 سنة قيل أن قبره بالنجف ، مكان فبر الصحابي المغيرة بن شعبة
(ت50 ه/670م).و مما يدعم قوله أن المؤرخ ابن كثير ذكر أن غالبية المؤرخين قالوا أن قبر الإمام علي يوجد بدار الإمارة بالكوفة ،منهم : محمد بن عمر الواقدي(ت207ه/822م) ،و ابن جرير الطبري(ت310 ه/922م)، وأبو بكر الخطيب البغدادي(ت 463 ه/1070م) .و أما الإدعاء بأن قبره بالنجف ، فلا دليل عليه و لا أصل له
 .

   ومنها القول بأن قبر الحسين بن علي-رضي الله عنهما- يوجد بالقاهرة ، وهذا-عند ابن تيمية- كذب باتفاق أهل العلم ، لأن الحسين قتل بكربلاء في العراق ، فدفن جسده في مكان مقتله ،و أخذ رأسه إلى الكوفة حيث ألأمير عبد اللع بن زياد(ت67 ه/686م) ،و لم يحمل إلى الشام كما روى بعض الناس ،و إنما أخذ إلى المدينة ودفن بها وهذا هو الراجح و الأقرب .و أما الذي حمل إلى القاهرة فهو رأس قيل إنه لراهب جيء به من عسقلان بفلسطين ، في أواخر الدولة الفاطمية
 . 

      ومنها قبور مكذوبة يزورها الناس بدمشق  ، كقبر زوجة النبي(ص) أم سلمة بنت أبي أمية(ت62 ه/681م) ،و قبر الصحابي أبي بن كعب(ت19 ه/640م)،و قبر التابعي أويس بن عامر القرني)ت37 ه/657م) ،و هؤلاء الثلاثة لم يقدما إلى دمشق فكيف يقال أنهم دفنوا فيها
 ؟ ! ثم أشار ابن تيمية إلى أن أكثر المشاهد
 التي على وجه الأرض مكذوبة ،و قد قال غير واحد من العلماء أنه لا يثبت من قبور الأنبياء إلا قبر نبينا محمد-عليه الصلاة و السلام
-   .

     و يتبين مما ذكرناه عن النقد التاريخي عند الشيخ تقي الدي ابن تيمية ، أنه استخدم طرقا متعددة في نقد الروايات التاريخية و تمحيصها ، مطبقا عليها طريقته و منهج أهل الحديث ، فنقد أسانيدها و احتكم في تحقيق متونها إلى الشرع و العقل و العادة ، و إلى علمي الأنساب و الإحصاء ،و إلى سنن المجتمع و الطبيعة ،و إلى المتواتر من التاريخ و الثابت منه، زمانا و مكانا  .

      لكنني لا أوافقه عندما أشار إلى أن منهج المحدثين في نقد الخبر يقوم على الإسناد جرحا وتعديلا ، و لم يشر إلى طريقتهم في نقد المتن ؛ ثم ذكر أنه يوجد طريق آخر يعتمد عليه في نقد المتن ، بكيفية توحي بأن هذا الطريق جديد علي المحدثين . وهذا غير صحيح ، فهم و إن ركزوا على نقد الإسناد ، فإنهم لم يهملوا نقد المتن ، و الأدلة على ذلك كثيرة جدا . أولها أن من شروطهم في صحة الحديث خلو متنه من الشذوذ و العلة القادحة فيه
 .و الثاني أن القرآن الكريم ٌد أصل منهج النقد التاريخي في قوله تعالى : (( يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ))-سورة الحجرات/6 – فالآية قد جرحت الراوي و لم تعدله ، و وصفته بأنه فاسق ، ثم دعت إلى التثبت من الخبر (( فتبينوا )) دون تحديد للوسائل لتبقى مطلقة يستخدم فيها الإنسان كل ما يساعده على التأكد من صحة الخبر .و في قوله تعالى : (( يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم و ما أنزلت التوراة و الإنجيل إلا من بعده ، أفلا تعقلون . هاأنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم ، فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم ،و الله يعلم و أنتم لا تعلمون ))-سورة آل عمران/46-66- إشارة إلى دعوى هؤلاء الباطلة ، و فيه رد دامغ عليهم ، بالاحتكام إلى التاريخ من حيث الزمن ، فكيف يكون إبراهيم يهوديا أو نصرانيا ، ولم تنزل التوراة و الإنجيل إلا من بعده بزمن طويل ؟ !  ثم نبههم إلى ضرورة استخدام عقولهم ،و عدم الخوض فيما ليس لهم به علم  . فهذه الآيات أرشدتنا إلى طريقة للنقد التاريخي بالاعتماد على المتن ؛ و لا اعتقد أن علماء الحديث قد غفلوا عنها ، وابن تيمية نفسه قد سار على منوالها في نقده لبعض الأخبار . 

   و الثالث هو أنه عندما ادعى اليهود ببغداد (في سنة447 ه/1055م) أن معهم كتابا من الرسول-صلى الله عليه وسلم-فيه أمر بإسقاط الجزية عن يهود خيبر ، بشهادة بعض الصحابة ؛ ثم حملوه إلى الوزير العباسي أبي القاسم علي(ت463 ه/1070م، سلمه هو بدوره إلى الحافظ أبي بكر الخطيب البغدادي(ت 463 ه/1070م) فتأمله و قال : هذا مزور ، لأن فيه شهادة معاوية ابن أبي سفيان(ت60 ه/679م) و هو لم يسلم إلا في عام الفتح (8ه/629م) ، وفتح خيبر كان في سنة 7 ه/628م .و فيه شهادة سعد بن معاذ ، وهو قد مات يوم بني قريضة قبل فتح خيبر بعامين ، فكشف بذلك تزوير اليهود للكتاب و فضحهم أمام الوزير
  . فبنقده للمتن و اعتماده على المؤكد من التاريخ –حسب التسلسل الزمني- تمكن الخطيب من كشف تزوير اليهود للكتاب.

   و الدليل الرابع هو أن الوزير ابن هبيرة (ت560 ه/1164م)كان قد قرأ الحديث بالروايات على المحدث مسعود بن الحسين الحنبلي البغدادي (ت664 ه/1168م) مدعيا أنه قرأها على المحدث ابن سوار البغدادي(ت496 ه/1102م)، فأسند الوزير القراءات عنه عن ابن سوار في كتابه الإفصاح .و في أحد مجالس قراءة هذا الكتاب توجه القارئ إلى الوزير و قال له: وأما رواية عاصم
 فإنك قرأت بها على مسعود بن الحسين-و كان حاضرا- فقال مسعود : قرأت بها على ابن سوار  . فقام المقرئ على بن عساكر البطائحي الضرير(ت572 ه/1176م) و قال بصوت مرتفع : هذا كذب ،و خرج ؛ فبلغ خبره الوزير و فطلبه و أحضر مسعود بن الحسين ،و حاققه و تبين له كذبه ، لأنه لم يدخل إلى بغداد إلا في سنة 506 ه/1112م) ،و ابن سوار كان قد توفي في سنة 496 ه/1102م . ثم أحضر البطائحي نسخة من كتاب المستنير بخط مؤلفه ابن سوار ،و قابله مع الخط الذي عند مسعود فبان الفرق بينهما ؛ وتبين أن الخط الذي معه ليس لابن سوار ،و إنما هو مزور بخط الكاتب أبي رويح
 الذي يشبه خط ابن سوار
 . فهذا التزوير تم اكتشافه بالاحتكام إلى الثابت من التاريخ من حيث التسلسل الزمني ، وإلى التحقق من الخط  . 

   و الخامس هو أن الصوفي أبا عبد الله بنأبي الخير الهمذاني(ت626 ه/1228م) أدعى أنه عندما دخل اليمن حضر عند المسند أبي الوقت بن عيسى السجزي ثم الهروي(ت 553 ه/1158م) ،و سمع منه شيئا من صحيح البخاري و أجاز له . و عندما سئل عن مولده قال: أنه كان مترعرا في سنة 569ه/1173م –أي قرب سن البلوغ- و هذا يعني أنه ولد ما بين سنتي :551-554ه /1156-1159م  ، فتبين للمحدثين كذبه ، لأن سنه لا يسمح له بالسماع و لا بالإجازة ، من أبي الوقت المتوفى في عام 553ه-1158م
  . 

     و الدليل الخامس هو أنه توجد روايات يصعب كشفها عن طريق الإسناد ، لأن أسانيدها صحيحة و متونها باطلة ، لحدوث غلط،  أو نسيان ، أو تعمد في التزوير . فمن ذلك أن الإمام مسلم روى في صحيحه أن الله خلق الكون في سبعة أيام ،و هذا حديث إسناده صحيح، لكن علماء الحديث ردوه ، لأن متنه يتناقض مع القرآن الكريم الذي نص على أن الكون خلق قي ستتة أيام ، في قوله تعالى: (( إن ربكم الله الذي خلق السموات و الأرض في ستة أيام ))-سورة الأعراف/54- ،و قد بين الإمام البخاري –وغيره من العلماء- أن الصحابي أبا هريرة -الذي روي الخبر- غلط فيه و رفعه إلى النبي –صلى الله عليه وسلم- وإنما هو قول كعب الأحبار اليهودي ثم المسلم
(ت35 ه/650م) . أن المحدث إبراهيم بن الفضل النيار الأصفهاني(ت530 ه/1135م) كان يضع الأحاديث الباطلة ،و يرويها بأسانيد صحاح
 . ففي هذه الحالات ينصب النقد على المتن أولا ، ثم البحث عن  الراوي الغالط ، أو الكذاب ، إن أمكن ذلك  .

   و أذكّر هنا بأنه قد سبق وأن أوردنا لابن الجوزي روايات نقدها ،و أظهر زيفها بنقد المتن على المتن معتمدا على العقل ، و الثابت من التاريخ ،و طبائع الأشياء ، مما يثبت أنه قد سبق ابن تيمية في اعتماده على تلك الطرق ؛ وأن المحدثين لم يكتفوا بنقد الإسناد دون المتن ، وإنما جمعوا بينهما .و ما فعله ابن تيمية هو ليس اكتشافا لمنهج نقدي جديد ،و إنما هو توسيع لمجال نقد المتن عند المحدثين وتطبيق له ، بتركيزه على الاحتكام إلى : العقل و العادة ،و الإحصاء و علم الأنساب ،و سنن الطبيعة و المجتمع  . الأمر الذي مكنه من إحداث ثورة في نقد متون الأخبار عند المحدثين و المؤرخين على حد سواء  . 

   و مما له علاقة بالتحقيق التاريخ عند ابن تيمية ،و لم يوفق فيه روايتان ، الأولى أنه ذكر أن الخوض في مسألة الحرف و الصوت ، نفيا و إثباتا كلاهما بدعة ، حدثت بعد المائة الثالثة للهجرة
  .و هذا ليس بصحيح-لعله سهو منه- لأن المسألة كانت معروفة، و خاض فيها الناس في القرن الثالث الهجري/9م . و قد سأل عهنا عبد الله أباه أحمد بن حنبل(ت 341 ه/855م) ، وقال له إن أقواما ينكرون تكلم الله يصوت
. 

      و الثانية نقل فيها خبرا عن الحافظ ابن عساكر الدمشقي(ت571 ه/1175م) ،و وافقه عليه ، مفاده أن الحنابلة و الأشاعرة كانوا متفقين ، فلما حدثت بينهما فتنة أبي نصر بن القشيري
(ت514 ه/1120م) ببغداد في سنة 469ه/1076م ، تفرقت كلمتهم
 . و هذا قول غير صحيح ، لأن الخلاف بين الطائفتين يعود إلى أيام أبي الحسن الأشعري (ت324 ه/935م) ، عندما رفضته طائفة من الحنابلة ،و حاولت قتله
 . وعندما أظهر متقدمو الأشعرية ما لا يتفق مع فكر الحنابلة وأهل الحديث ببغداد منعوا من ذلك ، و تعرضوا للمضايقات و المطاردات ، فاضطروا إلى التستر بالحنبلية و الانتساب إليها في القرن الرابع الهجري
/10م . ثم ظهر النزاع بينهما علانية في القرن الخامس الهجري/11م، و تدخل الخليفة القائم بأمر الله (422-467ه/1030-1074م) للصلح بينهما في سنتي: 432ه/1040م ،و 445ه/1053م 
 . لكن ذلك لم يجد نفعا فقد حدثت بينهما مواجهات انتهت إلى الاقتتال ،و منع الأشاعرة من حضور الصلوات بمساجد بغداد في سنة 447ه/1055م
 . ثم جرى بينهما خصام داخل جامع المنصور في عام 461ه/1068م 
 . و في سنة  469ه/1076م وقعت فتنة ابن القشيري  ، قتل فيها نحو عشرين شخصا من الطرفين
. فهذه الفتنة هي استمرار للنزاع القديم بين الطائفتين ،و ليست هي السبب في تفرقهما ، لكنها عمقت الشقاق و زادت في التعصب و الأحقاد .

      وأشير هنا إلى أن للفقيه ابن القيم الجوزية الدمشقي الحنبلي (ت751ه/1350م) كتاب عنوانه : المنار المنيف في الصحيح و الضعيف ، خصصه لنقد الأحاديث النبوية من جهة المتن دون الإسناد ،و وضع لها ضوابط و قواعد لتحقيق متونها و تمحيصها ،و طبقها بنفسه على عشرات الروايات الحديثية . منها-أي القواعد- مناقضة الحديث للقرآن و السنة الصحيحة ، و تكذيب الحس و التجربة للخبر ، و ركاكة ألفاظ الحديث و سماجتها
 ، و وجود قرائن في المتن و من التاريخ تبطل الخبر
 . و من الأحاديث التي نقدها ،و بين كذبها ، حديث (( أكذب الناس الصباغون و الصواغون )) فيرى ابن القيم أن الحس و التجربة يثبتان أن الكذب في غير هؤلاء كثير جدا ، و أن أكذب خلق الله هم : الكهان و الرافضة ،و الطرقية و المنجمون
 .و منها رواية تقول أن: (( الشمس ردت لعلي بن أبي طالب بعدما فاتته صلاة العصر و الناس يشاهدونها )) و هذا خبر مكذوب-عند ابن القيم- فكيف يحدث كل ذلك و لا يشتهر بين الناس ، و لا يرويه إلا امرأة  تعرف ببنت عميس
 ؟ و الكتاب قيم في بابه ، اظهر فيه مؤلفه براعة في نقد متون الأخبار المنسوبة للرسول  (ص) و قواعده التي ذكرها يمكن استخدام الكثير منها في نقد الروايات التاريخية  .

     و يستنتج مما ذكرناه عن النقد التاريخي عند علماء الحنابلة أن أكثرهم نقدا للأخبار هم ثلاثة : ابن الجوزي ،و ابن تيمية ، و ابن القيم الجوزية . مارسوه إسنادا و متنا ، و توسعوا في تحقيق المتون و تمحيصها ،و وضعوا لها ضوابط و قواعد لنقدها . منها : الاحتكام إلى الشرع و العقل ، و العادات و سنن الكون و المجتمع ،و الرجوع إلى الحس و التجربة، و المتواتر من التاريخ . فهم بذلك قد سبقوا  المؤرخ ابن خلدون(ت808 ه/1405م) ،- تقعيدا و ممارسة-في وضعه لقواعد نقد متن الخبر ،و تفوقوا عليه في الجمع بين نقد الإسناد و المتن معا .و هو و إن أجاد في ذكر قواعد تحقيق المتون، كتحكيم أصول العادة ،و طبائع العمران
 ، فإنه ازدرى بمنهج أهل الحديث، و حصره في الجرح و التعديل ،و جعله خاصا بالأخبار الشرعية
 ، و اغفل دورهم في نقد متون الروايات . ثم قرر أنه يجب النظر أولا في طبيعة الأخبار من حيث إمكان وقوعها ، فإذا كانت مستحيلة فلا فائدة من النظر في الجرح و التعديل ؛ و النظر في إمكانها أهم من التعديل و مقدما عليه
 .

      وأقول-تعقيبا عليه- : إن الخبر المستحيل لا خلاف في أنه من العبث نقد إسناده للتأكد من استحالته ؛ لكن نقد إسناده يفيد في معرفة واضعه و الكشف عن خلفياته المذهبية . مع العلم أنه ليس كل حادث ممكن الوقوع هو بالضرورة أنه حدث في التاريخ . فكم من أخبار مكذوبة نجدها في كتب التواريخ ، وهي ممكنة الحدوث من  الناحية العقلية ، لكن يصعب أو يستحيل كشف زيفها من خلال متونها ، إلا بنقد أسانيدها . و أعتقد شخصيا أن منهج المحدثين الجامع بين نقد الإسناد و المتن يمكن تطبيقه على مختلف الروايات التاريخية ، مع تعديله في بعض جوانبه ،و هو ليس مقتصرا على الحديث النبوي على ما قاله ابن خلدون . 

      كما أنه ليس من الصواب القول بتقديم نقد المتن عن الإسناد مطلقا ، أو العكس ؛ وإنما الصواب هو أن يقال أن طبيعة الخبر هي التي تفرض على المحقق أيركز على المتن، أم على الإسناد ، أم عليهما معا ؛ لأنه قد تعترضنا أخبار ممكنة الحدوث ، وظاهرها صحيح ،لكن دراسة أسانيدها تبين كذبها . و قد تصادفنا روايات أسانيدها صحيحة و متونها باطلة .و قد نجد أخبارا ظاهر أسانيدها و متونها صحيح ، لكن نقدها يثبت بطلانها إسنادا و متنا على حد سواء. 

       و أشير هنا إلى أن قواعد نقد المتن التي استخدمها ابن الجوزي ، و ابن تيمية ، و ابن القيم الجوزية ، تكاد هي نفسها ضوابط ابن خلدون  ؛ ولا أدري هل اطلع على ما كتبه هؤلاء و تأثر بهم ، أم أنه مجرد اتفاق في البحث و التفكير ؟  مع العلم أن تمكن هؤلاء من علم الحديث و تضلعهم فيه ، هو الذي أكسبهم معرفة واسعة بالروايات ،و أعطاهم مقدرة على النقد و التمحيص في التاريخ و غيره من العلوم  .

المبحث الثاني :                                     في نقد علم الكلام و الفلسفة
    يعد علماء الحنابلة من أكثر  علماء أهل السنة ذما لعلم الكلام
 و الفلسفة
 ، لانحرافهما عن الشرع في مسائل عديدة ،و لآثارهما السيئة على معظم المشتغلين بهما
 . غير أن ذلك لم يمنع طائفة منهم من دراستهما و التضلع فيهما . و مع ذلك فإن تراثهم العلمي في نقد هذين العلمين قليل جدا ، كثيرا ما طغى عليه الذم و الانتقاد ، لا النقد
 الموضوعي  .

أولا: في نقد علم الكلام و أهله 
    اشتهر من بين علماء الحنابلة الذين نقدوا علم الكلام و أهله-خلال القرنين:6-7ه/12-13م- أربعة ، أولهم المتكلم أبو الوفاء بن عقيل البغدادي(ت513 ه/1119م) ، أعاب على المتكلمين أنهم لم يقنعوا بما جاءت به الشريعة ،و أقحموا عقولهم فيما لا تدركه ، فأنتهي الأمر بأعيانهم إلى الشكوك ، وأخرج كثيرا منهم إلى الإلحاد ، الذي يشتم من فلتات ألسنتهم .و هم يتظاهرون بما ليس لهم ، و بما لم يحصل عندهم ، كمن يدعي الصحة بتجلده و هو سقيم ،و يتغانى على الفقراء و هو عديم
  .

     و بين انحرافهم المنهجي في أنهم اخترعوا أدلة بعقولهم ، و نظروا بها في الشرع بما يخالف مفاهيمه الصريحة ؛ بمقتضى ما يزعمون أن ذلك يجب في العقل ،و هو خروج عن الشريعة و إفساد للعقول بتوهماتهم و شبهاتهم . لذا على المؤمنين أن يحذروا من أن يقرع كلام هؤلاء أبكار قلوبهم
 .و خص متكلمي الأشعرية برد عنيف في موقفهم من صفة الكلام ، فهم قالوا بالمجاز لإبطال حقائق القرآن ، فمن ذلك أنهم عندما نفوا تكليم الله لموسى-عليه السلام- قالوا : (( إنما اضطره إلى معرفة المعنى القائم بالنفس ، من غير أن يسمع صوتا ، أو يفهم حرفا ))
 .و كلامه سبحانه و تعالى عندهم قائم بنفسه غير ظاهر لإحساس الخلق ؛و أما القرآن الذي نتلوه و نحفظه فهو حكاية و عبارة عنه  ،و كلامه تعالى واحد  ، فهو لا يتعدد و ليس بكلمات و لا حروف و لا أصوات
 . ثم توسع في مناقشتهم و الاحتجاج عليهم، بأدلة كثيرة من القرآن و السنة و أقوال السلف
  .

    و الثاني هو  المؤرخ عبد الرحمن بن الجوزي(ت 597 ه/1200م) ، حذر من مصاحبة المتكلمين ،و أوجب منع مصاحبة الصبيان لهم لئلا يثبت شيء من فكرهم في قلوبهم
 . و كان كثير الانتقاد للمتكلم صدقة بن الحسين البغدادي الحنبلي(ت 573 ه/1177م) ،و ذكر عنه أشياء عن سوء عقيدته ، منها ظهور-على فلتات لسانه- ما يرمز إلى إنكار بعث الأجساد ،و الميل إلى مذهب الفلاسفة ،و الاعتراض على القدر 
.و  حكى ابن الجوزي عن نفسه أنه كان يتأمل صدقة ابن الحسين و هو بجانبه ، فلم يكن يرى شفتيه تتحركان أصلا
. وهذا أمر غريب جدا من ابن الجوزي  و لا يليق به ، فليس من الضروري أن تتحرك شفتا المصلي ، و كيف نظر إليهما و هو يصلي بجانبه ؟‍‍ ‍‍‍‍و المطلوب منه شرعا أن يهتم بصلاته و يخشع فيها ، لا مراقبة شفتي من بجانبه أتتحركان أم لا ؟   .

   و انتقد ابن الجوزي ثلاثة من متكلمي الحنابلة ،و اتهمهم بالتشبيه ،و شهر بهم في كتابه : دفع شبهة التشبيه ،و هم : عبد الله بن حامد البغدادي (ت 403 ه/1012م) ، و القاضي أبو يعلى الفراء (ت 458ه/1065م)  ،و أبو الحسن الزاغوني البغدادي (ت527ه/1132م) ، قال عنهم أنهم صنفوا كتبا شانوا بها المذهب الحنبلي ،،و نزلوا إلى رتبة العوام ،و حملوا الصفات الإلهية على مقتضى الحس
. فتصدى له ابن تيمية للرد عليه ، فوصف كلام ابن الجوزي الذي احتج به على هؤلاء ، بأنه كلام لا حجة فيه و لا دليل ، و لا يستحق أن يخاطب به أهل العلم ، لأن الرد بمجرد الشتم و التهويل لا يعجز عنه أحد ، فعلى المناظر أن يبين الحق الذي معه ،و الباطل الذي عند غيره 
 .و الذين رد عليهم ابن الجوزي هم عند جميع الناس-على رأي ابن تيمية- أعلم منه في الأصول و الفروع ، و هو لم يأت بحجة عقلية و لا نقلية ، وإنما قلد طائفة من المتكلمين فيما زعمته أنه حجة عقلية .و الذي يرد على الناس بالعقول دون دليل عقلي فقد أحالهم على مجهولات
 . ثم انتقده في قوله عن الذين اتهمهم بالتشبيه بأنهم : (( يكابرون العقول )) ، مبينا أن هذا اتهام باطل لأن حتى المجسمة المحضة الغالية في التجسيم ، لم يرد عليهم خصومهم من الحجج العقلية ، إلا بحجج تحتاج إلى نظر و استدلال لإثباتها ، و لم يقولوا لهم كابرتم العقول . و حتى الذين انتصر بهم
 لبن الجوزي لم يزعموا أن قول معارضيهم مكابرة للعقول ، بل إنهم (( يزعمون أن العلم بفساد قولهم ، إنما يعلم بالنظر و الاستدلال . . . و لا يزعمون أن العلم بفساد المثبتة معلوم بالضرورة ، و لا أن قولهم مكابرة للعقول ، و إن شنعوا عليهم بأشياء ينفر عنها كثير من الناس ليستعينوا بنفرة النافرين  على دفعهم ، و إخماد قولهم . لا لأن نفور النافرين عنهم يدل على حق و باطل ،و لا لأن قولهم مكابرة للعقل ، أو معلوم بضرورة العقل أو ببديهيته فساده )) 
  . 

      و رد عليه كذلك في قوله عنهم : (( كأنهم يخاطبون الأطفال )) ، مبينا أن الحنابلة لم يخاطبوا غيرهم إلا بما ورد عن الله و رسوله ، وعن الصحابة و التابعين لهم بإحسان ، الذين هم أعرف بالله و أحكامه من غيرهم
 . فهو هنا قد أعاب على ابن الجوزي اتباعه أسلوب التهويل و التشهير في اتهاماته لابن حامد،و القاضي أبي يعلى ، و أبي الحسن الزاغوني ، بالتشبيه منتصرا للمذهب الأشعري في مسألة الصفات . دون أن يقدم بين يديه دليلا نقليا و لا عقليا على ما يراه ابن تيمية  .

   و الثالث هو الفقيه الموفق بن قدامة المقدسي(ت 620 ه/1223م) يعد من أكثر علماء الحنابلة انتقادا و ذما للمتكلمين  ، فقد ضللهم ، و زندقهم ،و أخرجهم من زمرة العلماء
 .و خص الأشاعرة منهم بالنقد اللاذع ، في موقفهم من مسألة كلام الله ، و رد عليهم -في ذلك- في كتابيه : البرهان في بيان القرآن ، و مناظرة في القرآن الكريم
 . فذكر أنهم يقولون أن السور و الآيات التي في المصحف ليست بقرآن /و إنما هي عبارة و حكاية عنه ،و هي مخلوقة .و القرآن هو معنى في نفس البارئ  لا يتجزأ و لا يتبعض ، و لا ينزل لا يتلى ، ولا يسمع و لا يكتب ، ولا يوجد في المصاحف إلا الورق و المداد
 . 

      و ذكر أن بعضهم زعم أن القرآن عبارة من جبريل أخذه من اللوح المحفوظ ، بدعوى أن سور القرآن وآياته متعددة، ولا يتعدد إلا المخلوق ، فهي إذن مخلوقة
 . فرد عليه- مبينا-أن صفات الله متعددة -بدليل  الكتاب و السنة- ، كالسمع و البصر و العلم و لا يقال أنها مخلوقة.و كلماته هي الأخرى متعددة ، لقوله تعالى : (( قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ،و لو جئنا بمثله مددا ))-سورة الكهف/109- فكلماته و كتبه المنزلة على رسله متعددة وليست مخلوقة
 .

     و انتقد الشيخ الموفق  الأشاعرة في أنهم ردوا على المعتزلة  عندما قالوا  بخلق القرآن  ، ثم هم بدورهم جاؤوا  بفكرة من لوازمها  القول  بخلقه . فهم عندما قالوا أن القرآن الذي بين أيدينا ليس هو كلام الله على الحقيقة ،و انما هو حكاية عنه ، فهذا يعني أنه مخلوق . و إن اكروا القول بخلقه ،، لزمهم إنكار ما قالوه عنه 
 . ثم ألزمهم-بناء على قولهم في القرآن- إلزامات شنيعة ،و بين تناقضاتهم فيها  ، منها أن قولهم بأن كلام الله واحد غير متعدد ، يستلزم أن التوراة هي القرآن و الزبور ؛و أن نبينا –عليه الصلاة و السلام- أنزلت عليه كل الكتب السابقة ، بنزول القرآن الكريم . وأن من قرأ منه آية فقد قرأه كله ،و من حفظ منه آية فقد حفظه كله ، وأن الأمر فيه هو النهي ،و الإثبات هو النفي ،و قصة نوح هي قصة هود ، و هذه أقوال أشبه بأقوال السوفسطائية
 لا يصدر إلا عمن لا يستحي
 .و منها أنهم يقولون : مقروء متلو محفوظ مسموع ، ثم يدعون أنه في نفس البارئ ، واحد لا يتعدد ليس هو بسور و لا آيات ،و لا حروف و لا كلمات . و منها قولهم أن القرآن مكتوب في المصاحف ، ثم يقولون ليس فيها إلا الحبر و الورق ، و هذا يلزمهم أن يسووا بين القرآن و أي ديوان شعر ، لأن الذي يجمع بينهما هو الحبر و الورق ،و هذا يتناقض مع وصفه تعالى للقرآن بأنه (( قرآن مجيد في لوح محفوظ ))-سورة البروج/12-22- و (( في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون ، تنزيل من رب العالمين ))-سورة الواقعة/78-80- ثم نبه الموفق إلى أن موقف هؤلاء من كلام الله جرهم إلى مخافة الكتاب و السنة و الإجماع ،و مكابرة العيان ،و جحد الحقائق ، والقول بشيء لم يقل به قبلهم مسلم و لا كافر
 .

   و ذكر الموفق أن متكلمي الأشعرية لا يتجاسرون على إظهار مقالتهم للناس ، لكي لا يفتضح أمرهم ؛ ولا يصرحون بها إلا في الخلوات ،و هم ولاة الأمر و أرباب الدولة . وإذا سمعوا أن مقالتهم انتشرت سارعوا إلى التظاهر بتعظيم القرآن و تبجيله و تعظيمه و القيام له ، ليوهموا العامة بذلك
 .و حكى الموفق عن نفسه أنه اجتمع مع أحد ولاة الأشاعرة و ناقشه في رأيهم في القرآن ، فلم يصرح له إلا بعدما خلا به و ألزمه الحجة ، بأن القرآن هو هذه السور
  .

      فهل ما قاله الموفق عن الأشاعرة في موقفهم من كلام الله  قالوا به ، وصرحوا به في كتبهم ؟ نعم قال به كبير متكلميهم القاضي أبو بكر بن الباقلاني البغدادي(ت403 ه/1012م) ، عندما نص على أن كلام الله هو (( الكلام القديم القائم بالنفس شيء واحد لا يختلف و لا يتغير )) ،و هو ليس بصوت و لا حرف ، وقد جعل الله على كلامه النفسي علامات تدل عليه ،و كل رسول يفهم قومه كلام الله بلغته فموسى عليه السلام فهم قومه بالعبرية ،و محمد –صلى الله عليه وسلم- فهم قومه بالعربية
  . وبما أن كلام الله عند الباقلاني قائم بنفسه لا يختلف و لا يتغير ، يستلزم أن يكون كلامه المنزل على رسله ليس هو كلامه حقيقة ؛ لأن كلامه قائم به ، وإنما هو علامات و عبارات عنه ،، و بما أنه لا يتغير فكل الكتب المنزلة فيها كلام واحد بلغات مختلفة ، فقوله تعالى: (( تبت يدا أبي لهب و تب ))-سورة المسد/ 1- و (( فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها  ))-سورة الأحزاب/37 – هو نفسه موجود في الكتب السابقة . و هذا من الغرائب المضحكات  . 

     وأما المتكلم أبو الفتح الشهرستاني الأشعري (ت548 ه/1153م) فكرر ما ذكره الباقلاني دون تفصيل ، و أكد أن كلامه تعالى عند الأشاعرة هو معنى قائم بالنفس ، و العبارات و الألفاظ المنزلة على لسان الملائكة هي دلالات على الكلام الأزلي ، و هي مخلوقة محدثة و المدلول قديم أزلي
 .و هذا يعني أن سور القرآن و حروفه و آياته دلالات محدثة ،و ليست كلام الله على الحقيقة ، لأن كلامه أزلي قائم به ، لكنه لم يقل لنا من الذي تكلم بالألفاظ و العبارات التي هي دلالات على المدلول الأزلي ؟ ، و لم يقل لنا كذلك من أين جاء بذلك التقسيم لكلام الله هل له دليل من الكتاب و السنة الصحيحة ، أم هي تخمينات ورجم بالغيب ؟ 

         و ذهب الشيخ العز بن عبد السلام الشافعي الأشعري(ت660 ه/1261م) إلى القول بأن كلام الله قديم أزلي قائم بذاته لا يشبه كلام البشر ،،و هو ليس بحر و لا صوت ، و من أثبتهما فهو حمار
 . ومع ذلك فإن كلامه تعالى مكتوب في المصاحف و محفوظ في الصدور ، و مقروء بالألسنة
 . و كلامه هذا فيه تناقض و مغالطة ، ولا يختلف في حقيقته عما قاله الباقلاني و الشهرستاني ، فبما أن كلامه تعالى قديم أزلي قائم بذاته ، وليس بحرف و لا صوت ، فهو إذا  لا يصدر عنه ، ولا يكتب بالحروف ،،و هذا يستلزم أن القرآن الكريم بحروفه و سوره و آياته ليس من كلام الله ، لأنه تعالى-حسب العز بن عبد السلام- لا يتكلم بحرف و لا صوت ، ومن قال بذلك فهو حمار !  ثم نجده يقول أن كلامه تعالى مكتوب في المصاحف و محفوظ في الصدور ، و مقروء بالألسنة ؛ فكيف يكون القرآن كلامه ، و حروفه ليست كلامه ، لأنه لا يتكلم بحرف و لا صوت ؟ ! . و يلاحظ عليه كذلك أنه لا يفرق بين الكلام كصفة أزلية ، وبين تعلقها بمشيئته تعالى في التكلم ، وفق ما شاء ، و بما شاء ،و كيفما شاء  . 

  وأما تاج الدين السبكي الشافعي الأشعري(ت771 ه/1369م) فكرر ما قاله سابقوه مع التلاعب بالألفاظ ، فقرر أن كلام الله قديم غير مخلوق ،و لا يزال قائما و لا يجوز أن ينفصل عن ذاته . ثم قال أن القرآن مكتوب على المصاحف حقيقة
 .و ليس أمام السبكي فيما قاله إلا حلان ، إما أن يكون القرآن بحروفه و معانيه هو كلام الله ، وهذا يستلزم أنه انفصل عنه ، منه بدأ و إليه يعود ، وهذا قد أنكره السبكي .و إما يكون كلامه تعالى قائما بذاته لا ينفصل عنه ، وهذا  يستلزم أن المكتوب في المصاحف ليس هو كلامه على الحقيقة ، لأن كلامه-عند السبكي- واحد لا يتجزأ ، وإنما هو حكاية و عبارة عنه تعالى ، وهذا هو الذي تقوله الأشعرية ، و أراده السبكي و لم يصرح به . مما يؤكد أن ما حكاه عنهم الموفق في موقفهم من كلام الله  صحيح ،و لم يكذب عليهم   . 

    و فيما يخص المنهج الذي اتبعه الشيخ الموفق في نقده للمتكلمين و رده عليهم ، فإن الباحث سعد بن محمد البناني يرى أن الموفق لم يستعمل في مصنفاته العقائدية ، الكلام الجدلي ، و لا الإلزامات العقلية ،و إنما اتبع منهج الاستدلال من القرآن و السنة وأقوال السلف
 . و ردي عليه هو أن القرآن الكريم مليء بالجدال و الإلزامات العقلية
 .و أن الشيخ الموفق قد احتج على معارضيعه بالنقل و العقل ، و جادلهم و ألزمهم إلزامات عقلية كثيرة ، نجدها في كتابه تحريم النظر في كتب اهل الكلام ، و مناظرة في القرآن ، و البرهان في بيان القرآن ، و قد سبق و أن ذكرنا أمثلة على ذلك
 . و نكتفي هنا بمثال واحد كشاهد على ما نقول ، فعندما قال بعض متكلمي الأشعرية أن حروف القرآن لا تضاف إلى الله ، لأن الحروف لا تخرج إلا من مخارج و أدوات ، طالبهم الموفق بالدليل على دعواهم،  ثم قال: إن قالوا نحن لا نقدر على الكلام إلا بها ، قيل لهم : هذا قياس لله على خلقه ، تشبيه بعباده ، و إلحاق صفاته بصفاتهم ، و هو من أقبح الكفر ، ونحن قد اتفقنا على أنه تعالى لا يشبه بخلقه . ثم نبههم إلى أن ادعاءهم يوجب إبطال سائر الصفات ، لأن العلم لا يكون إلا بالقلب ، و المسمع إلا من انخراق . ثم قال لهم : وإن أثبتم الصفات و نفيتم عنها الأدوات ، لزمكم ذلك في صفة الكلام . فهذا نموذج علة المناقشة الهادئة ،و الجدال الحسن ،و الإلزام المنطقي القائم على صحيح المنقول و صريح المعقول  .  

    و أخرهم  الشيخ تقي الدين بن تيمية  ، فهو أكثر علماء الحنابلة خوضا في علم الكلام ،و أعمقهم فهما و نقدا له ،و أغزرهم إنتاجا و إبداعا فيه
 . فمن انتقاداته لهم في منهجهم ، أنهم سلكوا طريق النظر و البحث دون اعتصام بالكتاب و السنة ،و عظموا النظر العقلي واعرضوا عن الإرادة القلبية ،و عظموا جنس النظر و لم يلتزموا النظر الشرعي ، فأخطؤوا من جهتين : الأولى إهمالهم الإرادة القلبية-و إن أوجبوا الأعمال الظاهرة- و عدم معرفتهم بأعمال القلوب و حقائقها . و الثانية عدم تمييزهم بين النظرين ، الشرعي المأمور به ،و الباطل المنهى عنه .و الواجب على أهل السراط المستقيم الجمع بين الإرادة و النظر ، على منهاج الرسول-عليه الصلاة و السلام
-   .  

     و انتقدهم في مجال الصفات و العقائد الأخرى  ، بأنهم يعتمدون في باطنهم على أصول ابتدعها شيوخهم ، فما ظنوه أنه يوافقها من القرآن احتجوا به ،و ما خالفها منه تأولوه . لذا فهم إذا احتجوا بالكتاب و السنة لم يعتنوا بتحرير دلالتهما ،و لم يستقصوا ما فيهما  ،و ليس مقصودهم من الرجوع إليهما فهم مراد الشرع  ،و إنما مقصودهم دفع منازعهم عن الاحتجاج بهما
  .

   ثم ذكر ابن تيمية  أن من آثار الانحراف المنهجي لدى المتكلمين ، أن غالبهم ليسوا على بصيرة فيما يقولونه ، و الحيرة مستولية عليهم ،و الشيطان مستحوذ عليهم ، فإذا نظرت إليهم بعين القدر رحمتهم و ترفقت بهم ، فقد أوتوا ذكاء لا زكاء ، وأعطوا فهوما لا علوما . و غاية منهجهم أنه أوصل أكابرهم إلى الشك و الحيرة ، كأبي المعالي الجويني (ت478ه/1085م) و أبي الفتح الشهرستاني(ت548 ه/1153م) ،و الفخر الرازي(ت 606 ه/1209م) ،و سيف الدين الآمدي(ت 631ه/1233م) 
.و انتهى بآخرين إلى الزندقة و الإلحاد ،و قالوا أن الأنبياء أوهموا و خيلوا .و أوصل طائفة أخرى إلى القول بتكافؤ الأدلة ، فلا يعرف الحق من الباطل. وكل هؤلاء الحيارى لم يعرفوا الطريقة السنية الشرعية ، لذا لم يناظروا بها، و لم يصلوا إلى اليقين الذي يطمئن إليه القلب و ينشرح له الصدر
 .

         و انتقدهم كذلك في أنهم من أبعد الناس معرفة بالحديث و اتباعا له ، و حالهم  المشاهد يدل على أنهم من أجهل الخلق بأقوال الرسول-عليه الصلاة و السلام- فلا يميزون بين صحيحها و سقيمها ؛ حتى أن كثيرا من العامة أعلم بها منهم . كما أن الجهمية منهم  يكذبون على أئمة المسلمين ،و ينسبون إليهم  أقوالا لم تصدر عنهم  ، و يذكرون إجماعات هي ليست إجماعا ، و ليس لهم فيها  حديث و لا نقل عن الصحابة و لا التابعين ؛ وإنما يحكونها بحسب ما يجدونه من لوازم  أقوالهم
 . ثم اشتد في انتقادهم عندما وصف أصول مذهبهم التي يحتكمون إليها ، بأنها أصول الجهل و دين الشيطان ، لا دين الرحمن ،و أن حقيقة كلامهم هو: ترتيب الأصول  في مخالفة الرسول  و المعقول ،و من خالفه-عليه الصلاة و السلام- فقد خالف المنقول و المعقول
  .

    و للشيخ تقي الدين بن تيمية ملاحظات و انتقادات لثلاثة من كبار متكلمي الشافعية هم : حجة الإسلام أبو حامد الغزالي ،و الفخر الرازي ،و السيف الآمدي . ففيما يخص الغزالي فقد ذكر ابن تيمية  أن في كلامه مادة فلسفية كثيرة ، بتأثير من الفيلسوف أبي علي بن سينا (ت 428ه/1037م) ،و المتكلم أبي حيان التوحيدي (ت بعد401ه/1010م) ،و رسائل إخوان الصفا
 .و أما تأثره بالاعتزال فيكاد يكون معدوما ؛ و هو مع فرط ذكائه و تألهه ،و معرفته بالكلام ،و سلوكه طريق التصوف ، فإنه في المسائل الكبار كوجود الله ،و حدوث الكون ،و النبوة ، ينتهي إلى الوقف ، ثم أصبح يحيل في آخر عمره إلى طريق الكشف الوجداني الصوفي ، لكنه في نهاية أمره رجع إلى طريقة أصحاب الحديث
 . و كان الغالب عليه في مناظراته للفلاسفة إبطال طرقهم دون إثبات طرقة معينة
 . بمعنى أنه يهدم لا يبني ،و ينتقد و لا يقدم الحلول البديلة  .

  و ذكر ابن تيمية أن صاحب الكتب المضنون بها
-هو الغزالي- وبتأثير من المتكلمة ، والصوفية و الإسماعيلة ، أطلق ألفاظا شرعية على غير مسمياتها ، فأطلق اللوح المحفوظ على النفس الفلكية ، و القلم على العقل الأول ،و الملكوت و الجبروت و الملك على النفس و العقل .و جعل الشفاعة فيضا تفيض من الشفيع على المستشفع ، متبعا في ذلك مسلك الفيلسوف أبي علي بن سينا
  .

         و في قول الغزالي عن إثبات الصفات و تأويلها ، من أن حد الاقتصاد فيها(( دقيق و غامض لا يطلع عليه إلا الموفقون الذين  يدركون  الأمور بنور إلهي لا بالسماع-أي الشرع- ؛ فما وافق ما شاهدوه بنور اليقين قرروه ،و ما خالف أولوه . فأما من يأخذ معرفة هذه الأمور من السمع المجرد-أي الشرع- فلا يستقر له فيها قدم ، ولا يتعين   له موقف . و الأليق  بالمقتصر  على  السمع المجرد مقام أحمد بن حنبل رحمه الله ))
 . يرى ابن تيمية أن مضمون كلامه أنه لا يستفاد من الشرع شيء من الأمور العملية ، و إنما يدرك كل إنسان بما يحصل له من المشاهدة و النور ، و هذا-عند ابن تيمية- أصل للإلحاد ، لذا يجب على كل ذي مكاشفة باطنية أن يزنها بالكتاب و السنة ، و إلا دخل في الضلالات ، لأن ما يقع لأهل القلوب فيه صواب و خطأ ، يجب عرضه على نور الوحي
 .

  وأقول-تعقيبا على الغزالي- إنه ادعى أن الوحي لا يكفي و لا يوصل إلى قرار في مسألة الصفات ، وجعل المرجع فيها إلى ما يدعيه أرباب القلوب من نور و مشاهدة ،و هذا –في اعتقادي- قدح في الشرع خطير ،و تقدم بين يدي الله و رسوله ، لأن محصلة دعواه أن الوحي ناقص و لا يكفي وحده ، وأرباب المشاهدة ليسوا في حاجة إليه ؛ ويقدمون عليه أحوالهم و وجدانياتهم . و بذا ينفتح الطريق أمام كل إنسان أن يقول ما يشاء اعتمادا على هواه و وجدانه ، جاعلا الوحي و راء ظهره . ثم ألم يتنبه الغزالي لخطر ما قاله عندما قدم كلامه وإحساساته على كلام الله الحق المأمورون باتباعه ؟ ! و كيف يرجوا أن يحصل له نور من الله و هو قد أبعد كتابه ؟  . و ما موقفه من قوله تعالى: (( ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله ))-سورة القصص/50- و (( و من لم يجعل الله له نورا فما له من نور ))-سورة النور/40- و ((و أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه و لا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ))-سورة الأنعام/153- و الذي أوقعه في هذا الانحراف المنهجي هو هروبه من علم الكلام و الفلسفة و ارتماؤه في أحضان التصوف، ظنا منه أنه يوصله إلى اليقين ،و ينتهي به إلى بر الأمان ، على ما حكاه هو عن نفسه في كتابه المنقذ من الضلال
  .

    و أما المتكلم الفخر الرازي ، فقد نقده ابن تيمية في أنه متناقض في عامة ما يقوله في مصنفاته ، فيقرر شيئا في موضع  ثم ينقضه في آخر ، لأنه يستقي مادته العقلية من باطل كلام المتكلمين و الفلاسفة ؛ لذا وجد من أساء فيه الظن بأنه يتعمد ذكر الباطل في مؤلفاته نصرا له  ، لكن حقيقة أمره أنه يتكلم حسب مبلغه من العلم و النظر ، فيما يظهر له أنه صواب
 . وهو كثير الاضطراب لا يستقر على حال ، عمله البحث و الجدل ، بمنزلة من يطلب و لم يهتد إلى مطلوبه ، بخلاف أبي حامد فغنه كثيرا ما يستقر على مواقف معينة 
 . وأطر ما ذكره ابن تيمية عن الرازي أنه صنف كتابين في عبادة النجوم و الأصنام ن هما : السر المكتوم في السحر و مخاطبة النجوم
 ،و الرسالة العلائية في الاختيارات السماوية ، وفيها ترغيب لعبادة الكواكب و الأوثان ،و دفاع عنها ؛و في كتابه الأول حث على السجود للكواكب و دعوتها ،و التقرب لها ، بالغناء و فغل الفواحش ن و شرب الخمر .  و فعله هذا هو ارتداد عن الدين باتفاق المسلمين ، لكنه لعله تاب عنه ،و عاد إلى الإسلام
 .

    و آخرهم المتكلم سيف الدين الآمدي ،لاحظ عليه ابن تيمية اضطرابه و حيرته ،و توقفه في عامة الأصول الكبار ، فلا يقرر في مصنفاته إثبات الصانع و وحدانيته ،ولا حدوث العالم ، ولا النبوات ،ولا شيئا من الأصول التي يحتاج إليها .لذا فإن الفخر الرازي –وإن كان ينقض أغلب ما يقرره –أحرص منه على تقرير الأصول المحتاج إلى معرفتها
. و عندما ترجم الذهبي للسيف الآمدي و ذكر ما قاله عنه ابن تيمية ،عقب عليه بقوله : (( وهذا يدل على كمال ذهنه ،إذ تقرير ذلك بالنظر لا ينهض ،و إنما ينهض بالكتاب و السنة ))
.و يبدو أن الذهبي فهم من كلام ابن تيمية ما لم يقصده ،فهو ذكر عن الآمدي أنه لا يقرر في مؤلفاته أصول العقيدة لغلبة الحيرة و الوقف عليه ،لا لأن ذلك يدل على كمال ذهنه ،فإنه لو كان كذلك لقرر الأصول الكبار بأدلة الشرع و استراح ،و لما توقف وحار فيها .و قول الذهبي أن العقيدة لا ينهض بها إلا الكتاب و السنة ،فهو كلام صحيح لكن ذلك لا ينفي أنه في مقدور العقل أن يقيم الدلائل على إثبات الخالق و حدوث الكون ،لأن الله تعالى فطر البشر على الإيمان به ،لقوله : (( فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ))-سورة الروم/ 30 –و ((لئن سألتهم من خلق السماوات و الأرض ليقولن الله ))-سورة الزمر/ 38- .

    و أما الفقيه ابن قيم الجوزية فيرى أن المتكلمين عارضوا النص بالرأي ،و قدموا الهوى على الشرع و هم أكثر الناس تناقضا و اضطرابا انتهى علم الكلام بمعظمهم إلى الحيرة و الشك 
.و انتقدهم الفقيه محمد بن علي الشوكاني (ت 1250ه /1834م )في أنهم جعلوا لأنفسهم أصولا لا سند لها إلا (( مجرد الدعوة على العقل ،و الفرية على الفطرة ،و كل فرد من أفرادها قد تنازعت فيه عقولهم ،و تخالفت عند ادراكاتهم فهذا يقول :حكم العقل في هذا الكلام كذا ،و هذا يقول :حكم العقل في هذا كذا ... ))و ((أغرب من هذا ،و اعجب و أشنع ،و افضع أنهم بعد أن جعلوا هذه التعقلات –التي تعقلوها على اختلافهم فيها و تناقضهم في معقولاتها –أصولا ترد إليها أدلة الكتاب و السنة ،و جعلوها معيارا لصفة الرب تعالى ))
.

    ويتبين مما ذكرناه عن انتقادات كبار علماء الحنابلة لعلم الكلام و أهله أنهم أعابوا عليهم الخوض في مسائلة غيبية قال الشرع فيها كلمته الصريحة وليس في مقدورهم اقتحامها بعقولهم ،ثم أنهم قدموا ما أصلوه من مذاهب ،على ما جاء به الوحي ؛مما أوقعهم في التأويل و التعطيل و الشك و الضياع و الوقف و أوصلهم إلى نتائج تخالف ما ورد في الشرع .ومع ذلك لم يعيدوا النظر فيها و يرجعوا إلى ما قرره الشرع الحكيم ،بل تمسكوا بها و دافعوا عنها و اقبلوا على النصوص اغفالا و تأويلا و تحريفا ليطوعونها خدمة لأصولهم .اعتقادا منهم أنهم بذلك ينصرون الدين
،و يردون عن الطاعنين فيه .

ثانيا :في نقد الفلسفة و أهلها 
      درس كثير من علماء الحنابلة-في القرنين:6-7ه/12-13م-الفلسفة ، فمنهم من تأثربها فكرا و سلوكا ، كصدقة بن الحسين ،و الفخر إسماعيل غلام بن المني ، و الركن عبد السلام بن عبد القادر الجيلاني ،  و عبد الرواق بن الفوطي
 .و منهم من درسها من باب الاطلاع و الرد عليها ، كعبد الرحمن بن الجوزي و تقي الدين بن تيمية . 

      ففيما يخص ابن الجوزي فله انتقادات للفلسفة و رجالها ، نجدها مبعثرة في مصنفاته
 . فمن ذلك أنه اتخذ منهم موقفا عدائيا ، و حذر الناس من مصاحبتهم
 ، و أوجب منع الصبيان من مخالطتهم ، لئلا يثبت في قلوبهم شيء من أفكارهم
 . و جعل الفلسفة من بين العوامل التي أفسدت على المسلمين عقائدهم ، أدخلها إليهم بعض العلماء الذين لم يقتنعوا بما جاء به الشرع
 . 

    و ذكر أن جماعة من المسلمين انخدعوا بالفلاسفة ، عندما سمعوا أنهم حكماء أذكياء ، ولم ينتبهوا لتخليطهم و تخبيطهم في الإلهيات ، فاتبعوهم و انتهى الحال ببعضهم ، إلى إهمال الصلوات و ملابسة القاذورات و الاستهانة بالشرع لتأثرهم  بشبهات هؤلاء
 .و معضمهم لم يكسبهم التفلسف إلا الحيرة ، فلا هم يعملون بمقتضاه ،و لا بما يوجبه الإسلام . بل فيهم من يصوم و يصلي ، ثم يعترض على الخالق و على النبوات ، ويتكلم  في إنكار بعث الأجساد ،و يتسخط على الأقدار ،و يقول
: (( أنا لا أخاصم إلا من فوق الفلك )) ، وله في هذا المعنى أشعار كثيرة ، كقوله :

                              أترانا صنعة من غير صانع   ×   أم تراها رمية بغير رام 

و قوله :                   واحيرتا من وجود ما تقدمه   ×  منا اختيار و لا علم فيقتبس
 

      و ذكر ابن الجوزي أن أكثر الفلاسفة يثبتون وجود الله تعالى ،و لا ينكرون النبوات ، لكنهم  أهملوا النظر فيها .و هم قد أجادوا في الطبيعيات و لم يختلفوا في الحسيات و الهندسيات ، و خلطوا و ضلوا عندما تكلموا في الإلهيات
 . فمن ذلك قولهم بقدم الكون و أزليته ، فهو عندهم لا بداية له و لا نهاية ، و  قد قال  الفيلسوف اليوناني جالينوس (ت 200م): (( لو كانت الشمس مثلا تقبل الانعدام لظهر فيها ذبول في هذه المدة الطويلة )) ، فرد عليه  ابن الجوزي بقوله : (( قد يفسد الشيء بنفسه بغتة لا بالذبول ، ثم من أين له أهنا لا تذبل ؟ فإنها   بمقدار الأرض  مائة و سبعين مرة أو نحو ذلك ؛ فلو نقص منها مقدار جبل لم يبن ذلك للحس . ثم نحن نعلم أن الذهب و الياقوت يقبلان الفساد ،و قد يبقيان سنين و لا يحس بنقصانهما ))
 .و يلاحظ على قول جالينوس أنه  مجرد تخمين و رجم بالغيب ، بناه على الظن و الهوى ،و النظر السطحي ، في مسألة غيبية خطيرة لا دليل قاطع له فيها . لكن ابن الجوزي كان رده علميا أقامه على الإمكان العقلي ،و المشاهدة المادية ، فبين أنه لا مانع عقليا أن يفسد الشيء بنفسه بغتة لسبب من الأسباب ، و إذا كنا لا نحس بفساد الذهب و الياقوت و نقصانهما في مدة سنين ، فأنا لنا أن نحس بنقصان الشمس ، التي تزيد عن حجم الأرض بمائة و سبعين في اعتقاد الفلاسفة آنذاك ؟  . و قول ابن الجوزي هو الصحيح ، لأن العلم الحديث أثبت أن الكون بأسره حادث و ليس بأزلي ، فقد خلقه الله تعالى منذ نحو خمس ملايير سنة
 .و أن الشمس في تناقص مستمر من جراء فقدانها لطاقتها ،و أنها ستنطفئ بعد نحو خمسين مليار سنة أو أكثر
 .

      و أشير هنا إلى أن فكرة أزلية الكون قال بها فلاسفة مسلمون ، لذا كفرهم حجة الإسلام أبو حامد الغزالي(ت505 ه/1111م) في كتابه المنقذ من الضلال
.و عندما احتضر الفيلسوف نجم الدين الدبيراني القزويني (ت675 ه/1276م) قال له تلامذته أوصينا ، فقال : (( ما ثبت عندي من النظر شيء إلا أن هذا العالم قديم ))، فعقب عليه الذهبي بقوله : (( هذا من أقبح الكفر الذي أداه إليه ذكاؤه المفرط و نظره التام ، فقبح الله الحكمة و أهلها ))
 .و أقول : إنه بغض النظر عن إثبات العلم الحديث لحدوث الكون ، فإن النظر العقلي المجرد عن الهوى ، يثبت حدوث العالم ببساطة ، فالإنسان مخلوق له بداية و نهاية ، و الكون عاجز و مسخر له
 . كما أن من حقائق الإسلام و أصوله ، أن الكون حادث وجد بعد عدم ،و قد ذكر ابن تيمية أن أساطين الفلاسفة قبل أرسطو و بعده لم يقولوا بقد العالم
 . الأمر الذي يبين أن الفلاسفة المسلمين القائلين بأزلية الكون ن لم يأخذوا بالعقل الصريح ،و لا بالنقل الصحيح ،و لا بما قاله فلاسفة آخرون ن وإنما كانوا في تبعية سلبية لفلسفة أرسطو  .

      وأما الشيخ تقي الدين بن تيمية فيعد أكثر علماء الحنابلة اطلاعا على الفلسفة و تبحرا فيها ، له في نقدها بحوث مطولة نجدها في بعض مصنفاته ، كالرد على المنطقيين ، و نقض المنطق ،و  درء تعارض العقل و النقل، و مجموع الفتاوى ، نقتصر هنا على بعض ملاحظاته و انتقاداته للفلسفة و أهلها . فمن ذلك أنه يرى أن الفلسفة لا يمكن نفيها ،و إثباتها مطلقا ، لأنه ليس للفلاسفة (( مذهب معين ينصرونه ن و لا قول يتفقون عليه في الإلهيات و المعاد ، و النبوات و الشرائع  ن بل ولا في الطبيعيات و الرياضيات ، بل و لا في كثير من المنطق ،و لا يتفقون إلا على ما يتفق عليه جميع بني آدم من الحسيات المشاهدة  ،و العقليات التي لا ينازع فيها أحد )) و من حكى عنهم قولا واحدا في هذه الأجناس ، فإنه غير عالم بأصنافهم و اختلاف مقالاتهم
 . فالفلسفة عند ابن تيمية ، ليست مذهبا واحدا  ، بل هي مذاهب متعددة ن فيها ما يذم و فيها ما يمدح ،و فيها القول بقدم العالم ،و فيها القول بحدوثه ، وهذا موقف يتميز به ابن تيمية عن كثير من العلماء الذين ذموا الفلسفة مطلقا ، كالذهبي الذي قال: (( قبح الله الحكمة و أهله ))
 .

       و انتقدهم في أنهم  يتصورون أشياء بعقولهم ،و يظنون أنها ثابتة في الواقع ، و هي في الحقيقة بداخل  نفوسهم ؛ فهم بمنزلة الغالطين من الصوفية تقع لهم أشياء في بواطنهم فيظنون أنها في الخارج ، لذا قيل : (( نعوذ بالله من قياس فلسفي ،و خيال صوفي ))
 . وهم في مجال الصفات الإلهية كالمتكلمين ، غالب ما يزعمون برهانا هو شبهة و رأي ،و أكثر ما يعتمدونه يؤول إلى دعوى لا حقيقة لها . أو شبهة من قياس فاسد ، أو قضية كلية لا تصح إلا جزئية ، أو دعوة إجماع لا تصح
 .و معظمهم ليسوا على بصيرة فيما يقولونه ،و الحيرة مستولية عليهم ،و الشيطان استحوذ عليهم . إذا نظرت إليهم بعين القدر رحمتهم و ترفقت بهم ، فقد أوتوا ذكاء لا زكاء  ،و أعطوا فهوما لا علوما
 . و هم و المتكلمون أكثر الناس افتراقا و اختلافا ، و من أعظم (( بني آدم حشوا و قولا للباطل و تكذيبا للحق ،و أكثر الناس شكا و اضطرابا ،و لهم إلا الجدل و الاعتراض ،و ليس ذلك بعلم ))
 .

      ثم أعاب ابن تيمية على الفلاسفة  إهمالهم للعلوم الشرعية ، فلا يميزون بين صحيح الحديث و سقيمه ، و فيهم طائفة لا تعتني بالقرآن و التفسير ، إلا لتعلق الناس بهما ، وليعيشوا بينهم بذكره  ، لا لأنهم يعتقدون وجوبهما في باطنهم
 . ومنهم جماع
 يتعمدون استخدام الألفاظ الشرعية و يطلقونها على مسميات مغايرة لمسمياتها الأصلية ، كإطلاق اسم الملائكة على ما يثبتونه من العقول و النفوس ، ثم يقولون نثبت ما أخبر به الأنبياء و أقر به جمهور الناس
 . 

  وقد كفر ابن تيمية طائفة من الفلاسفة المسلمين ، منهم : نصير الدين الطوسي(ت 672ه/ 1273م) ،و صدر الدين القونوي  ، الأول صابئ منجم ، و الثاني صوفي متفلسف قائل بوحدة الوجود ، وكل منهما-في رأي ابن تيمية- كافر في قوله و عمله نو في أفعالهما مروق و إعراض عما جاء في الشرع
 . و ذكر عن النصير الطوسي أنه كان مستهترا بالواجبات الشرعية ،و يعاقر الخمر و يرتكب الفواحش .و أنه أخذ كتب الناس –عندما احتل المغول المشرق الإسلامي- فاحتفظ بكتب الطب و الفلسفة ،و علم النجوم و العربية ، و احرق كتب العلوم الشرعية من ،تفسير،و فقه ،و حديث
 .

     و للشيخ ابن تيمية دراسات نقدية هدمية معمقة للمنطق الأرسطي ، في أسسه و جزئياته و مسائله
 . فتبين له أن منطق اليونان لا يحتاج إليه الذكي و لا ينتفع به البليد ،وأن كثيرا من قضاياه خاطئة
 ؛وأن أهله لم ينتفعوا بصحيحه في معرفة ،و باطله أوقعهم في غاية الكذب ،و الجهل بالله و(( من لم يجعل الله له نورا فما له من نور ))
 .

   و قد درس الباحث المنطقي محمود يعقوبي ، نقد ابن تيمية للمنطق الأرسطي ،و بين أن القضية الكلية عند ابن تيمية ليست ضروؤية لحصول العلم بالقضايا الجزئية كما يدعيه المناطقة الصوريون ، لأنه يمكن العلم بالقضية الجزئية دون واسطة ، كمعرفتنا بأن الواحد نصف الاثنين ،و  الكل أكبر من الجزء ، و أن شيئا ما لا يكون موجودا معدوما و لا يخلو من أحد الأمرين . وقصده من ذلك إثبات أن من المعارف الجزئية ما يفرض نفسه أول وهلة ،و لا يحتاج إلى دليل ؛و بمعنى آخر أن يمكن الاستغناء بالقضايا الجزئ\ية عن القضية الكلية ، و هذا موقف تجربي يرى أن (( الكلية موجودة في العقل و ليست في الأشياء الجزئية ،و بالتالي تكون كلية القضية أمرا اعتباريا متولدا من التجريد، و ليس أمرا متشخصا موجودا في الأعيان ،و لعل هذا ما يمكن أن يصل إليه كل تجربي ليست الحقيقة العامة لديه ن سوى مجاميع من الحقائق الجزئية )) ،و هذا نفس ما ذهب إليه المنطقي جون ستوارت مل
 (ت1873م/1290ه) . 

    وأما القضايا الكلية عند ابن تيمية –و التي تتحدث عن الأشياء العينية- فهي (( لا وجود لها إلا في الذهن ، أما الموجودات الحسية فلا يمكن الحديث عناه إلا بقضايا جزئية )) ،و الكلية لا يمكن التيقن من صدقها ، لأن الاستقراء التام لها في الزمان و المكان لا يمكن تحقيقه ، عكس القضايا الجزئية التي تخص الأشياء العينية ، فهي قابلة للتحقق من صدقها على الواقع ، لأننا يمكن أن نجربها . فالمعرفة الجزئية تفضل المعرفة الكلية وجوديا و منطقيا ،و من ثم فإن (( الموقف الطبيعي يغني عن اللجوء إلى القضية الكلية عند الاستدلال )) ،و هي ليست ضرورية في بنية الدليل ،و هو رأي توصل إلية جون ستوارت مل من بعده-أي ابن تيمية- عندما تصدى هو الآخر لنقد القياس المشائي ))
  .

و قد أظهرت دراسات علمية حديثة متخصصة
 الدور الكبير الذي قام به شيخ الإسلام بن تيمة  ، في نقده للمنطق الأرسطي ،و طرح البديل الإسلامي ، وفق منهج علمي تجريبي شرعي
 .و أثبتت أنه نقد المنطق الأرسطي نقدا مذهبيا شاملا لم يسبق إليه ،و هو يستبطن نظرية معرفية إسلامية شبيهة بنظرية المعرفة التي اعتمدها التجريبيون في نقدهم للمنطق الأرسطي
. وأنه ميز بين ضربين من المنطق : فطري و صناعي ، الأول واحد لدى جميع الناس ،و هم مفطورون عليه و يصدر عنهم عفويا ن فهو منطق طبيعي عند كل البشر .و الثاني هو جملة قواعد مستخلصة من أصول المنطق الطبيعي
.و أنه أقام أراءه النقدية على أساس حسي انطلاقا من مبدأ معرفي مستمد من عقيدة الإسلام و شريعته ، فكانت نزعته ملتقى لصحيح النقل و صريح العقل
 .

      كما بينت أنه أقام  الدليل على أن كل  معرفة لا  تقوم على تجربة  عملية  فهي ليست  علما ، ومن ثم لا يمكن الوصول إلى حقائق  الأشياء  عن طريق  المنطق   الصوري ، ففتح بذلك للإنسان  باب العلم القائم على الحقائق الملموسة المدركة بالحواس
 .و أنه لم يهاجم المنطق بإصدار فتوى تحريم الاشتغال به ، بحجة أنه يعارض صحيح المنقول، بل تصدى له بالفكر لأنه يخالف كذلك صريح المعقول ، متبعا في ذلك منهجا نقديا هدميا إنشائيا
 .و بين أنه –أي المنطق الصوري- عقيم لا  ينتج جديدا ، و قاصر عن مجاراة الفكر المبدع و معيق له ،و هو تشويه للمنطق الفطري ، و إخراج  لقوانينه  الطبيعية عن مجراها  السهل إلى مساقها  الوعر
 .

     وأشير هنا إلى أن العلماء المسلمين-في القرنين: 6-7ه/12-13- وما بعدهما- قد تباينت مواقفهم من المنطق الأرسطي ، فمنهم من ذمه و نفر منه و حرمه ، كأبي عمرو بن الصلاح(ت643 ه/1245م) ،و ابن القيم الجوزية(ت 751ه/1350م) ،و جلال الدين السيوطي
 (ت911ه/15-05م) .و منهم من حبذه نو مدحه و حث عليه ، كأبي حامد الغزالي(ت505 ه/1111م) ،و عبد الرحمن بن خلدون(ت808 ه/1405م) ، فالغزالي هو أول من أدخل المنطق إلى العلوم الشرعية ، عندما وضع مقدمة منطقية لكتابه المستصفى في علم الأصول ، و قال عنها : (( هي مقدمة العلوم كلها ومن لا يحط بها فلا ثقة له بعلومه أصلا ))
 . وأما ابن خلدون فقال عن المنطق : هو علم يعصم الذهن عن الخطأ، في اقتناص المطالب المجهولة و الأمور الحاصلة المعلومة ،و فائدته تمييز الخطأ والصواب
 . ويرى البحث سامي النشار أن الغزالي ربما يكون قد غير موقفه من المنطق ، بعدما تبين له التناقض بين الروحين الإسلامية و اليونانية ، وبعد تركه لعلم الكلام و الفلسفة و إقباله على طريق المعرفة الصوفية
 .

    وأقول-تعقيبا على هؤلاء- : إنه يجب التفريق بين المنطق الذي هو عند كل الناس و بين المنطق الأرسطي الذي هو نتاج للفطري و صورة مشوهة عنه ، مما يعني أن الأول هو أصل العلم لا الثاني  ، لذا وجد العلم و العلماء قبل المنطق الصوري ، و أرسطو ذاته لم يكن علمه ثمرة لمنطقه المشائي  ، إنما العكس هو الصحيح  ، فالكل إذن جاء نتاجا للمنطق الطبيعي . كما أن علماء الإسلام-منذ صدر الإسلام- برعوا في العلوم و دونوا العلوم الشرعية دون الرجوع إلى منطق اليونان
 . وفي وقتنا الحاضر كل العلوم الطبيعية و الإنسانية تقوم على مناهج بحث جديدة ، ترتكز في أساسها على منهج البحث التجريبي ن ولا تقوم على المنطق الصوري .

   و أما القول بأنه-أي المنطق الصوري- ضروري للعقل و هو بمثابة النحو لتقويم اللسان
 ، فهو ليس بصحيح بالمرة ، لأن كل الناس ينموا فيهم المنطق طبيعيا ،و عامتهم يتعلمون اللغة من المجتمع دون تمدرس ، وأما المتعلمون منهم فهم في حاجة إلى تعلم قواعد النحو و اللغة من التعليم الابتدائي إلى الجامعي ، لتقويم ألسنتهم ، و التمكن من ناصية اللغة ، لكنهم ليسوا في حاجة بتاتا إلى المنطق الأرسطي ليتعلموا التفكير طيلة حياتهم . و حتى الطلاب الذين يدرسونه في الأقسام النهائية-مثلا- فلا يدرسونه ليتعلموا التفكير ، فهم قد تعلموه قبل أن يدرسون المنطق ،و إنما يقرؤونه كمادة جافة مقررة في البرنامج سرعان ما ينسونه . 

      كما أن الادعاء بأنه-أي المنطق – يعصم من الخطأ فهو ادعاء باطل ، لأن الفلاسفة-وهم أكثر العلماء دراسة له- هم أكثر الناس اختلافا و تناقضا ، و مذاهبهم شاهدة عليهم ، فيها الملحدة ،و المؤمنة ، و المرتابة ، وأقوالهم في الإلهيات معظمها أوهام و ظنون ،تخالف ما جاء في الشرع الحكيم ؛ فإذا لم يعصم رجالاته من الخطأ و التناقض و فأنى له أن يعصم غيرهم من العلماء و العوام  . 

      ويلاحظ على أبي حامد الغزالي- في نقده للفلسفة- أنه رد عليها  و كفر رجالها
 لكنه استثنى منها منطقها وجعله مقدمة لكل العلوم-بما فيها العلوم الشرعية- ، فجاء نقده جزئيا ناقصا ؛لم يبلغ ما فعله ابن تيمية في نقده لإلهيات الفلسفة اليونانية و منطقها ، فجاء نقده أسد و أشمل من عمل الغزالي  . 

       و يستنتج مما أوردناه عن نقد علماء الحنابلة علم الكلام و الفلسفة-خلال القرنين:6-7ه/12-13م- أنه وجد فيهم من درس علم الكلام وبرع فيه . وبعضهم انتقده بشدة و ذم أهله ، كابن عقيل ،و ابن الجوزي ،و الموفق بن قدامة ،و ابن تيمية ، الذين أخذوا على أهله تركهم لنصوص الوحي ، وخوضهم بعقولهم-المحدودة- في قضايا غيبية لا يدركونها ، مما أوقعهم في الحيرة و الضياع . و منهم جماعة درست الفلسفة و صنفت فيها كتبا ، لكن معظمهم تأثر بها تأثرا سلبيا و لم يتركوا لنا أثرا علميا في نقدها ، ما عدا ابن الجوزي ، و ابن تيمية اللذان انتقداها ،و أبديا رأييهما فيها ؛ مع العلم أن الثاني كان أكثر اطلاعا ،و عمقا ، و إبداعا في نقده للفلسفة .و الاثنان يعدان من كبار علماء الحنابلة الأحرار المتخصصين في نقد العلم و العلماء   .

المبحث الثالث :                                في نقد التصوف وأهله 

      يعتبر علماء الحنابلة من أكثر علماء أهل السنة انتقادا للتصوف وأهله ، لأنهم ورثوا عن إمامهم موقفه المتشدد من الصوفية عندما ذم طريقتهم ،و حذر من صحبتهم
 . و لما رأوه في سلوكهم من انحرافات كثيرة عن الشرع
 .و من أشهرهم نقدا لهؤلاء ثلاثة ، هم : ابن عقيل نو ابن الجوزي ، و ابن تيمية  .

أولا : نقد ابن عقيل للتصوف و الصوفية :
    انتقد أبو الوفاء بن عقيل(ت513 ه/1119م) ، الصوفية في منهاجهم و سلوكياتهم ، فمن ذلك أنه ذكر أن مما يسقط مشايخهم في عينيه ،هو أن أحدهم إذا خوطب بمقتض الشرع قال :عادتي كذا و كذا .يشير إلى طريقة قد قننها لنفسه تخرج عن سمت الشرع ؛فهو إذن مختلق طريقة ،وكل مختلق مبتدع ولو كان في ترك السنن ، لأن  الاستمرار على تركها خذلان
. و أعاب عليهم كذلك تغيير أسماء بعض المحرمات ،و اطلاق عليها عبارات   أخرى ، كقولهم في الاجتماع على الغناء : الأوقات ،و في المعشوقة :أخت ،و في المرأة المحبة :مريدة ،وفي الرقص و الضرب :الوجد ،وفي اللهوي والبطالة : رباط ،و هذا تحريف و تمويه غير مباح شرعا
.

    و قارنهم بالمتكلمين فإنتهى إلى أن أهل الكلام يفسدون عقائد الناس ،بتوهيمات شبهات العقول ،و الصوفية يفسدون الأعمال ،و يهدمون قوانين الأديان ،و يحبون البطالات و سماع الأصوات ,و ما كان السلف الصالح على ذلك المنهاج ،فقد كانوا في العقائد عبيد تسليم ،و في الأعمال أرباب جد
.و فضل عليهم أي الصوفية المتكلمين الذين يزلون الشك ،أما هم فيوهمون التشبيه في مجال الصفات
.وهو قد فضل عليهم المتكلمين لغلبة علم الكلام عليه لأن من طغى عليه النظر العقلي كان ذمه لمنحرفة العباد ،أكثر من ذمه لمنحرفة المتكلمين
.

        واتخذ ابن عقيل موقفا حازما من دعوى الصوفية :يسلّم للشيخ حاله .فيرى أنها دعوى اتخذها مشايخ الصوفية للتسلطن بها على اتباعهم ،و دفعا للاعتراض عليهم .وإلاّ فإن الاعتراض مشروع على كلّ إنسان ، ألم ترى أن الصحاب- رضي الله عنهم –قد اعترضوا على النبيّ –عليه الصلاة و السلام –عندما أظهر لهم أشياء لم يفهموها يوم الحديبية .و حتى الملائكة تسألوا عندما قالوا لله تعالى : ((أتجعل فيها ))-سورة البقرة/ 30- وقال موسى عليه السلام : ((أتهلكنا بما فعل السفهاء منا ))
-سورة الأعراف -/155- .ثمّ أننا نجد شيخ رباط يخلوا بأمرد و يسمع منه أو من امرأة حرة الغناء ،و يأكل الحرام و يرقص ، ولا يسأل الفقهاء ،ولا يبني أمره على الشرع و يتصرف انطلاقا من وجدانه و واقعاته ، و يقول اتباعه : (( الشيخ يسلم إليه طريقته )) . ثم قرر ابن عقيل أنه لا طرقة مع الشريعة ولم يبق لأحد معها قول ،و ما جاءت هي إلاّ بهدم العوائد ،و نقض الطرائق ، و (( ما على الشريعة أضرّ من المتكلمين و المتصوفة ))
.و على العكس منه نجد الفقيه تاج الدين السبكي الشافعي يدعوا إلي الاعتقاد في الصوفية و التسليم لهم في أحوالهم و حسن الظن بهم ، و انتقد الفقهاء الذين يحكمون على ظاهر هؤلاء
 .

   وردا عليه أقول : إن الله –عز و جل- قد أوجب على كل مسلم الخضوع لشرعه، (( فلا و ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم))-سورة النساء/65- و من ثم لا يحق للصوفية ن و لا لغيرهم من الناس أن يستثنوا أنفسهم من الخضوع للشرع و الاحتكام إليه .و أما انتقاده للفقهاء في حكمهم على الصوفية من خلال ظاهرهم ، فهم على صواب و هو على خطأ ، لأن الشريعة الإسلامية تحكم على الناس بناء على ظاهرهم ، و تترك بواطنهم لعلام الغيوب ، لذا كان  الرسول-عليه الصلاة و السلام- يعامل المنافقين معاملة المسلمين ، و هو يعلم ما يكنونه في صدورهم من كفر و نفاق و خداع
 . لذا فإني أوافق ابن عقيل في اعتراضه على الصوفية ،،و رده عليهم في دعوى: تسليم للشيخ حاله . لأن حجته في ذلك قوية دامغة  .

     و أوجب ابن عقيل ذمهم-أي الصوفية- و وصفهم بأنهم : زنادقة في زي عباد شرهين ،و مشبهة خلعاء . لأفعالهم المنكرة المخالفة للشرع ، فهم يحبون البطالات و الاجتماع على الملذات، و ويعتمدون على بواطنهم و يتكلمون كالكهان ،و يقول أحدهم: (( قال لي قلبي عن ربي ))
. و يستميلون المردان و النسوان بإلباسهم خرقة التصوف و جمعهم في السماعات . كما أنهم يفسدون قلوب النساء على أزواجهم ،و يقبلون طعام الظلمة و الفساق ، ولا عمل لهم في أربطتهم إلا الأكل و الرقص و الغناء، مع تمزيق الثياب ،و الصعق و الزعق و التماوت ، و تحريك الطباع و الرعونات بالأسجاع و الألحان
  .

ثانيا: نقد ابن الجوزي للتصوف و الصوفية:
      اشتد الفقيه عبد الرحمن بن الجوزي (ت597 ه/1200م) في انتقاد الصوفية ،و خصص لذمهم و انتقاد مذهبهم قسما كبيرا من كتابيه : تلبيس إبليس  ، و صيد الخاطر  . فمن ذلك أنه أعاب عليهم تركهم للعلم و تنفير الناس منه ، و اقتصار بعضهم على القليل منه ن بدعوى الاكتفاء بعلم الباطن ، و لا حاجة للوسائط ، و إنما هو: قلب و رب
 . لذلك انحرف أكثرهم  في عباداتهم ،و قلت علومهم، و تكلموا في الشرع بآرائهم الفاسدة ، فإذا أسندوا فإلى حديث ضعيف أو موضوع ، أو يكونوا فهمهم منه رديئا ؛ و إذا خاضوا في التفسير كان غالب كلامهم خطأ و هذيانا.و لجهلهم بالشرع و ابتداعهم بالرأي ابتكروا مذهبا زينه لهم هواهم ، ثم تطلبوا له الدليل من الشرع ، فاستدلوا بآيات لم يفهمونها ،و بأحاديث لها أسباب و جمهورها لا يثبت
 .

    و عن موقف الصوفية من العقل و النقل ،و اعتزازهم بمذهبهم نقل ابن الجوزي عن الصوفي عبد الكريم القشيري(ت465 ه/1072م) قوله: (( حجج الصوفية أظهر من حجج كل أحد ، و قواعد مذهبهم أقوى من قواعد كل مذهب ، لأن الناس إما أصحاب نقل وأثر ، وإما أرباب عقل و فكر ، وشيوخ هذه الطائفة ارتقوا عن هذه الجملة ، و الذي للناس غيب فلهم ظهور ، فهم أهل الوصال ،و الناس أهل الاستدلال )) ثم عقب عليه ابن الجوزي بقوله: (( من له أدنى فهم يعرف أن هذا الكلام تخليط ، فإن من خرج عن النقل و العقل فليس بمعدود في الناس ،و ليس أحد من الخلق إلا و هو مستدل .و ذكر الوصال حديث فارغ ، فنسأل الله العصمة من تخليط المريدين و الأشياخ ))
 . و ما قاله القشيري خطير جدا ينتهي بمن يأخذ به إلى إبعاد الشرع ،و تعطيل العقل ، ليعبد الله –بعد ذلك- على هواه ، فلا يفرق بين الحلال و الحرام ،و لا بين ما يجب لله ما لا يجب له ، فيضل و يضل و يصدق عليه قوله تعالى: (( ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله ))-سورة القصص/50-  .

        و أعاب على مشايخهم تكلمهم في القرآن الكريم بغير علم ،و قولهم فيه خلاف أقوال المفسرين، فذكر أن الصوفي أبا عبد الرحمن السلمي(ت412 ه/1021م) صنف تفسيرا
 جمع فيه أقوالا لهم أكثرها هذيان . منها أن الصوفي أبا القاسم بن محمد الجنيد البغدادي(ت298 ه/910م) فسر قوله تعالى: (( سنقرئك فلا تنسى  ))-سورة الأعلى / 6- بمعنى لا تنس العمل به .و فسر قوله تعالى: (( و درسوا ما فيه ))-سورة الأعراف/169- بتركوا العمل به . وهذان التفسيران عند ابن الجوزي غير صحيحين ظاهرين الغلط ، فقوله في الآية الأولى ، هو خلاف إجماع العلماء ، إذ فسرها على أن فيها نهي ، و الصحيح إنما هو خبر لا نهي و تقديره : فما تنسى-أي فيها نهي- و لو كان نهيا لجزم الفعل .و أما قوله في الآية الثانية بأن معناها: تركوا العمل به ن فهو خطأ ، لأن معناها الدرس الذي هو التلاوة ، من قوله تعالى: (( بما كنتم تدرسون ))-سورة آل عمران /79-، لا من دروس الشيء الذي هو هلاكه
 . ثم ختم ابن الجوزي تعقيباته على تفسيراتهم بقوله: (( و إنما العجب من هؤلاء –و كانوا يتورعون من الكلمة و اللقمة- كيف انبسطوا في تفسير القرآن الكريم إلى ما هذا حده ))
 .

    و أشار ابن الجوزي إلى أن كبار مؤلفي الصوفية  كالحارث بن أسد المحاسبي البغدادي (ت 243 ه/857م) ،و أبي نعيم أحمد الصفهاني(ت430 ه/1038م) ،و أبي حامد الغزالي(ت505 ه/1111م)، جمعهوا في مصنفاتهم الأكاذيب و العجائب ، و الاعتقادات الباطلة ، والكلام المرذول  ، و ملؤوها بالأحاديث غير الصحيحة و الدقائق القبيحة، و أمروا فيها بأشياء مخالفة للشريعة ، و لم يستندوا فيها على أصل ، وغنما هي واقعات تلقفها بعضهم عن بعض ، ثم دونوها و سموها علم الباطن
 .

   و انتقدهم في بعض سلوكياتهم داخل الأربطة ، فمنها أنهم أخلدوا فيها إلى البطالة ،و أراحوا أنفسهم من طلب الرزق و إعادة العلم ، و لا صلاة نافلة و لا قيام ليل . و إنما أكثر همهم التظاهر بالمرقعات و طلب الملذات ،و سماع الأغاني من المردان ،و المبالغة في المأكول و المشروب
 . ثم قارنهم ابن الجوزي بمتقدميهم ، فقال أن أولئك قد لبس عليهم الشيطان بتقليل الطعام ،و عدم شرب الماء البارد ؛و أما المتأخرون فقد لبس عليهم بكثرة الأكل و رفاهية العيش ،و استراح هو من التعب و اشتغل بالتعجب منهم 
 .  

    و أخذ ابن الجوزي على بعض مشايخ الصوفية الأوائل دعوتهم  إلى الجوع و تقليل الطعام ،و مجاهدة النفس بترك مباحاتها  . و نبه إلى أن اتباع الشرع و ما كان عليه الصحابة أولى من اتباع هؤلاء ، و أن النفس مطية ، على الإنسان أن يرفق بها ليصل إلى مقصوده ، فيعطيها ما يصلحها و يمنعها ما يضرها ،و الحسم في حاجة ماسة إلى مختلف أنواع الغذاء 
 . وقوله هذا صحيح لأن الاعتدال في الأكل هو المطلوب ، فلا إفراط و لا تفريط ، لقوله تعالى: (( كلوا و اشربوا ولا تسرفوا ))-سورة الأعراف/31-،و لأن الجسم يتضرر من كثرة الأكل ، كما يتضرر من قلته .و قد روي أن الصوفي أبا محمد بن شكر اليونيني البعلي(ت647 ه/1249م) داوم على خشونة العيش ،و كثرة الجوع و المجاهدة ن فحصل له يبس أفسد مزاجه و أورثه تخيلات ، فتارة يتخيل أن جماعة تريد اغتياله ،و تارة يتوهم أنه اطلع على أماكن فيها كنوز و أموال كثيرة 
 .

       و انتقدهم كذلك في تميزهم بلباس الفوط المرقعات و تظاهرهم بها ، و هو أمر مكروه و ليس من الشريعة لعدة و جوه ، منها : أنهم لبسوها من غير فقر ،و لم يلبس السلف الثياب المرقعات إلا ضرورة . و أنهم ادعوا الفقر و قد أمرنا بإظهار نعم الله علينا  .و أنهم أظهروا الزهد-الذي قد يورث فيهم الكبر- و المطلوب منهم ستره
 .و في ذلك يروى أن عالما قال لجماعة من أصحاب المرقعات : (( إخواني إن كان لباسكم موافقا لسرائركم ، لقد أحببتم أن يطلع الناس عليها ،و إن كانت مخالفة لسرائركم ، فقد هلكتم و رب الكعبة ))
 .و في حرصهم على ارتداء الخرق المرقعات ، أشار ابن الجوزي إلى أنهم اختلقوا حديثا في لبسها
 ، له إسناد متصل كله كذب و محال
 . 

        و يلاحظ على هؤلاء القوم أنهم بقدر حرصهم على التظاهر بالاهتمام بتطهير النفوس من أمراضها ،و ترويضها على الصبر و القناعة بالقليل، فإنهم من جهة أخرى تبدوا عليهم جليا مظاهر  الكبر و التعالي ، و الاهتمام بالشكليات . فيدعون أنهم أرباب القلوب و البواطن و الوصال ، و يزدرون أصحاب العقل و النقل ، و يحرصون على التميز عن الناس بلباس صوفي مرقع . أوليس من الأحسن لقلوبهم و أخلاقهم ، ستر أحوالهم و عدم التميز عن غيرهم بالمرقعات  ؟ !   .

    و أشير هنا إلى أن المظاهر السلبية التي ذكرها ابن الجوزي عن الصوفية ، قد وجدت قبل زمانه و استمرت إلى ما بعده . فمن ذلك أن حجة الإسلام أبا حامد الغزاليـ505 ه/1111م) ، روى أنه لما شاعت دعاوى الصوفية العريضة بين العوام ، كالعشق و المشاهدة ، وارتفاع الحجاب ، و الوصال المغني عن الأعمال الظاهرة ، ترك أناس أعمالهم اليومية و تصوفوا ، و أظهروا تلك الدعاوى و استلذوا مناخ البطالة
 . و روى الفقيه تاج الدين السبكي(ت 771ه/1369م) أن الصوفية في عصره قد كثر عددهم ن واتخذوا الخوانق طريقا للدنيا ، فارتدوا لباس الزور ،و أكلوا الحشيش-المخدر- ،و انهمكوا في طلب الملذات ن حتى قيل فيهم : (( أكلة بطلة سطلة ، لا شغل و لا مشغلة )) ،و قيل كذلك: (( نعوذ بالله من العقرب و الفار ، ومن الصوفي إذا عرف الدار ))
  . 

        و لم يكتف ابن الجوزي بانتقاد عوام الصوفية و ذمهم ، بل انتقد كذلك خواصهم و أعلامهم ، كأبي حامد الغزالي ،و محمد بن طاهر المقدسي(ت507 ه/1113م) ،و عبد القادر الجيلاني(ت 561 ه/1165م) . ففيما يخص الغزالي فذكر عنه أنه خالط الصوفية ،و أخذ بنصائحهم ، ونظر في كتب قدمائهم ، فاجتذبه ذلك كلية
 و أبعده عن قانون الفقه . ثم تعجب منه كيف نزل من رتبة الفقيه إلى رتبة الصوفي ؟ ! حتى أنه-أي الغزالي- قال: لا ينبغي للمريد إذا تاقت نفسه للجماع ،  أن يأكل و يجامع  ، فيعطيها شهوتين فتقوى عليه . و هذا-في نظر ابن الجوزي- مخالف للسنة ، فقد جمع النبي-عليه الصلاة و السلام- في مأكله شهوتين ، فأكل القثاء
 بالرطب ، وطاف على نسائه بغسل واحد . فهلا اقتصر على شهوة واحدة 
  .

      و تعجب منه في  سلبيته تجاه الصوفية و أخذه بنصائحهم المخالفة للفقه ، مع معرفته و فهمة . فمن ذلك أنه أخذ بنصيحة أحد كبار الصوفية أمره فيها بترك المواظبة على تلاوة القرآن الكريم ،و أن لا يلتفت قلبه إلى أهل و ولد ،و لا إلى مال و علم ، و يتفرغ لقول: الله ، الله  ،و يواظب عليه حتى يفتح بما فتح على الأنبياء و الأولياء
 . ثم قال عنه أنه باع الفقه بالتصوف بأرخص الأثمان ، عندما ذكر أشياء تخالف الشريعة و لم ينكرها ، بل حكاها و استحسنها كوسيلة للتربية و التعليم ، منها أنه روى أن بعض الشيوخ عن القيام في الليل ، فلزم نفسه القيام على رأسه طول الليل لتطاوعه على القيام . و حكى أن عابدا كان شديد الحب للمال ، فعالج نفسه بأن باع كل ما يملك ، ورمي بالمال في البحر ، ولم يفرقه على الناس خوفا على نفسه من الرياء ، و رعونة النفس
 . و إقدامهما على هذين الفعلين منكر مخالف للشريعة ، فهي قد نهت عن إضاعة المال و إذاء الجسم ، فالقيام على الرأس يؤدي إلى انعكاس الدم إليه ، وهذا يضر بالإنسان و يسبب له أمراضا
 . كما أن تصرف هذين الرجلين دافعه-على ما يبدو- الجهل أو حب المحمدة ، أو كلاهما معا . فالذي جمع ماله-مثلا- و رماه في البحر خزفا من الرياء ، كان في مقدوره البحث عن و سيلة أخري يربي بهتا نفسه و لا يضيع بها ماله ، و إن أصر على التخلص منه ، فليخرج به ليلا أو باكرا –في وقت لا يراه فيه الناس- و يتركه في أي طريق ، ليأخذه الناس ، أحسن له من أن يرميه في البحر  .

      و أما محمد بن طاهر المقدسي ، فذكر عنه عبد الرحمن بن الجوزي أنه صنف كتابا في التصوف ، يضحك (( من يراه ،و يعجب من استشهاده على مذاهب الصوفية بالأحاديث التي لا تناسب ما يحتج له من نصرة الصوفية ))
 . و روى عنه أنه كان يقول بمذهب الإباحية في النظر إلى المردان ؛ وله قصيدة فيها التحلل من الشريعة ، و  مدح النصارى
 .و حكي عنه أنه قال : من سنن الصوفية التي ينفردون بها ،و ينتسبون إليها ، صلاة ركعتين بعد ارتداء الخرقة و التوبة ، واحتج على ذلك بحديث الصحابي  ثمامة بن آثال  فإنه عندما أسلم أمره الرسول-صلى الله عليه وسلم- بالاغتسال . ثم عقب عليه بقوله: إن ما ذهب إليه ابن طاهر هو من أقبح الجهل ، لأن ثمامة كان كافرا فأسلم ، فوجب عليه الغسل ؛ و ليس في الخبر صلاة ركعتين فيقاس عليها ، و لا قال بها العلماء  ،فهذا ابتداع لا سنة  .  و من أقبح الأشياء قوله أن الصوفية ينفردون بسنن ، فهي و إن كانت من الشرع فالمسلمون كلهم مطالبون بها ، وإن لم تكن منه فهم الذين اخترعوها
  .

      ثم أشار ابن الجوزي إلى أن العلماء الذين مدحوا ابن طاهر المقدسي، إنما أثنوا عليه لأجل حفظه للحديث ، وإلا فالجرح أولى به . وتعجب من الحافظ أبي سعد عبد الكريم السمعاني(ت563 ه/1167م) من انتصاره لابن طاهر  بلا شيء ، إلا قوله: (( لعله تاب ))
 . لكن المحدث محمد بن عبد الهادي المقدسي(ت744 ه/1343م)  أنكر أن يكون ابن طاهر يقول بالإباحة المطلقة ، لأنه من أهل الحديث المعظمين للآثار ، لكنه أخطأ في إباحة السماع و النظر للمرد
  .

        و آخرهم الشيخ عبد القادر الجيلاني ، لم يكن على وفاق مع ابن الجوزي ، فقد روى أن هذا الأخير  كان يغض من قدره و لا ينصفه ، و صنف كتابا في ذمه ، نقم فيه عليه أشياء كثيرة
 . لكنني لم أعثر لابن الجوزي على أي نقد أو ذم صريحين لعبد القادر الجيلاني ؛و إن كان يوجد ما يوحي إلى أنه لم يكن على علاقة حسنة معه . فمن ذلك أنه ترجم له في كتابيه : مناقب الإمام أحمد ، و المنتظم في تاريخ الملوك و الأمم ، فلم يمدحه و لم يقدح فيه ،و لم يترحم عليه ،و سماه : عبد القادر  ، دون عبارة أخرى تدل على مكانته ، كالشيخ ، و الفقيه ، و العالم ، و جاءت ترجمته في ثمانية أسطر و كلمات
 . و في هذا يقول المؤرخ الذهبي : (( و لم تسع مرارة ابن الجوزي بأن يترجمه بأكثر من هذا ، لما في قلبه له من البغض ، نعوذ بالله من الهوى ))
 .و هو-أي ابن الجوزي- و إن لم يتوسع في معظم تراجم عصره –الذين ذكرهم في تاريخه- فقد كان في إمكانه أن يذكر للشيخ الجيلاني ترجمة حافلة ، مرصعة بجواهر كلامه الوعظي ، لكنه لم يفعل ذلك ؛ في حين ترجم لأبي الوفاء بن عقيل في ثلاث صفحات ،و للوزير ابن هبيرة في نحو أربع صفحات
   .

    فمها هي أسباب تنافر الرجلين و هما حنبليان بغداديان يجمعهما مذهب واحد ، أصولا و فروعا ؟  يبدو لي أن أهمها سببان ، الأول هو التصوف ، فإنه قد فرق بينهما ، فالجيلاني قطب من أقطاب الصوفية ، و ابن الجوزي من كبار العلماء المنتقدين للتصوف و الناقمين على أتباعه ، لذا قيل أنه أنكر على الجيلاني تصرفات صدرت منه في كتابه الذي ذمه فيه .و الثاني هو الحسد ، فيبدو أن ابن الجوزي كان يحسد الشيخ عبد القادر و ينافسه ، لما له من جاه في بغداد و خارجها ، مما دفعه إلى بغضه و عدم إنصافه . وهذا لا يليق بعالم مثله ، و الجيلاني ليس من أقرانه ، فهو بمثابة والده إذ يكبره بأكثر من خمس و ثلاثين سنة
  . 

     و عن سبب اشتداد ابن الجوزي في نقد الصوفية ،يرى الحافظ ابن رجب الحنبلي أنه لما كان ابن الجوزي عظيم الخبرة بأحوال السلف الأول ،و لما له من حظ من أذواق الصوفية و مشاركتهم في بعض معارفهم ، اصبح لا يعذر المشايخ المتأخرين ، في مخالفتهم لطريق المتقدمين ، ويشتد في الإنكار عليهم . و من ساق المتأخرين مساق الأوائل و طالبهم بسيرتهم في العلم و العمل ، و الورع و كمال الخشية ، فلا ريب أنه يزدري المتأخرين ، و يمقتهم و يهضم حقوقهم ، فالأولى تنزيل الناس منازلهم ،و توفيتهم حقوقهم ، و معرفة مكانتهم ن و إقامة معاذيرهم
 . وهذه مبالغة في تبرير سلوكيات هؤلاء و الاعتذار لهم ؛ لأن ابن عقيل و ابن الجوزي-مثلا- قد أنكرا عليهم تصرفات كثيرة-سبق ذكرها- مناقضة للشرع ، و ليس لهم فيها عذر مقبول ، إلا الانحراف و اتباع الهوى ، و الجهل بالشرع  .

   و أما الباحث زكي مبارك فقد علق على انتقادات ابن الجوزي للصوفية ، بقوله: (( و قد شغل ابن الجوزي نفسه بتعقب الصوفية ، فنقل عنهم حكايات غريبة ؛ و علق عليها تعليقات تدل على بصر بدقائق علم النفس و الأخلاق ))
 و (( قد أطلنا الاقتباس من ابن الجوزي لأن الصفحات التي كتبها في هذا الموضوع ن من خير ما قرأنا في الدرسات النفسية و الخلقية ، لأنها تصور ما كان يعرض للصوفية من الحيرة المطبقة ، في تفهم مسالك الرشد و الغي ، ومعالم الهدى و الضلال ))
 ، ثم انتقل إلى التعريض بابن الجوزي فقال: (( و من الذي يضمن أن بكون ابن الجوزي صادقا في كل ما كتب عن مغامز الصوفية )) ،و (( أي مظهر للجبن و أقبح و أبشع أن تصنف الكتب الطوال العراض في مثالب الصوفية ، على حين يترك الملوك الظالمون في العصور الماضية ، بلا رقيب و لا حسيب ؟ و ما وضع ابن الجوزي و أمثاله في نقد الاستبداد ،و كان يعيش في عصر لا تحترم فيه ملكية ،و لا تحتفظ حقوق ؟ أين ما كتب هؤلاء المتفيهقون في الفساد الخلقي و الاجتماعي ، الذي كان يندلع لهيبه من قصور الوزراء و الأمراء ))
 .

      وأقول-ردا عليه- : إنه بالغ في تعظيم الأمر و نفخه ،لأن ابن الجوزي لم يخص الصوفية بالانتقاد دون غيرهم من الطوائف ، فقد انتقد المتكلمينو الفلاسفة ، و الشيعة و الخوارج ، و الفقهاء و الوعاظ ، و الولاة و السلاطين ، و القراء و عامة الناس 
 .و لم يكن ساكتا عن كل ما يجري في مجتمعه ، فكثيرا ما كان في مجالسه الوعظية ن يأمر بالمعروف و ينهى عن المنكر ، ويحذر الناس و الأمراء و الأعيان من مغبة الظلم ، و الانحراف عن الشرع
 .و كان أبو الوفاء بن عقيل ينكر على الصوفية و رجال الدولة على حد سواء ، وله إلى بعضهم رسائل تحذير و انتقاد
 . و للفقيه أبي الفضل بن أحمد العلثي الحنبلي (ت643 ه/1236م) مواقف شجاعة في الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر ، على الخليفة ومن دونه من المسؤولين ، و الفقهاء و الصوفية ، فتعرض للمضايقات ، ودخل السحن
  . كما أنة كثيرا من الصوفية كانوا طرفا في اللعبة السياسية ، لأن معظم أربطتهم بناها لهم الخلفاء و السلاطين و الأمراء ، و أوقفوا عليها أوقافا كثيرة تضمن لهم فيها العيش الرغيد ، و شجعوهم على مجالس الغناء
؛ مقابل  الولاء و الدعاء لهم بتخليد الملك و استمرار المدد . 

        كما أن  ابن الجوزي لم  ينفرد بانتقاد الصوفية و ذمهم  ، فقد  انتقدهم  ابن عقيل ، و أبو حامد الغزالي ، وتاج الدين السبكي
 ، وقال عنهم الأديب كمال الدين بن جعفر الأدفوي الشافعي(ت748 ه/1347م): إن الغفلة و الجهل فيهم كثير،و أن بعضهم ينكر بداهة العقول ،و يؤمن باجتماع النقيضين لفرط جهلهم 
 .و أنكر  على  طائفة منهم حضور مجالس الغناء  بالشبابات و الدفوف ، مع  الرجال و النساء ، و الشباب و المردان ، و وصف أفعالهم هذه بأنها بدع فظيعة شنيعة 
 .

ثالثا : نقد ابن تيمية للتصوف وأهله :
    انتقد  شيخ الإسلام بن تيمية الصوفية في منهاجهم الصوفي ، فهم-في نظره- قد عظموا  الإرادة القلبية و ذموا الهوى ، و أهملوا النظر العقلي . ثم كثيرا منهم لم يميز بين الإرادة الشرعية الموافقة للكتاب و السنة ، و بين الإرادة البدعية المخالفة لهما ز فهم على عكس المتكلمين الذين عظموا  النظر ، واعرضوا عن الإرادة القلبية ، لكنهم مثل الصوفية في عدم الاعتصام بما جاء به الرسول-عليه الصلاة و السلام- . لكنه اعترف بأن في طريق الصوفية أمورا  محمودة في الشرع ، قد لا يعرفها منتقدوهم من المتكلمين
  .

     و أشار إلى أن من أخطاء الصوفية أنه تقع لهم في بواطنهم أشياء ، فيظنون أنها في الخارج ؛ فمن ذلك أن جماعة منهم عندما يغلب عليهم الذكر و المحبة و المعرفة ، و ينعكس ذلك على قلوبهم و يحصل لهم ذوق و استغراق ، يظنون أن ما يجدونه في باطنهم  أمرا مشهودا بعيونهم ، فيدعون أنهم يرون الله تعالى بأبصارهم ، و هذا غلط و ضلال ، لأن أهل السنة متفقون على أن الله لا يراه أحد بعينيه في الدنيا ، لما رواه مسلم من أن النبي-عليه الصلاة و السلام- قال : (( و اعلموا أن أحدا منكم لن ير ربه حتى يموت ))
   .

    و انتقدهم في بعض سلوكياتهم ، منها أن طائفة منهم تدعي أن أكل الحشيشة المخدرة تنشط على أداء الصلوات و تعين على استنباط العلوم و تصفية الذهن . حتى أنهم يسمونها معدن الفكر و الذكر ،و محركة الغرام الساكن .و هذا كله من خدع النفس و مكر الشيطان بهؤلاء لأن تلك الحشيشة هي عمى للذهن ،تجعل آكلها أبكما مجنونا لا يعي ما يقول 
. و منها أنهم يروون احاديث في السماعي عن النبي-عليه الصلاة و السلام – ليست صحيحة ،بل هي باطلة موضوعة باتفاق أهل العلم كقولهم أنه-عليه الصلاة والسلام-:تواجد حتى سقطت بردته و أنه مزق ثوبه ،و أخذ جبريل بعضه و صعد به إلى السماء
.

    و أعاب ابن تيمية على أبي حامد الغزالي تقسيمه للذكر إلى ثلاثة مراتب ،الأولى : قول العامة لا اله إلاّ الله . و الثانية : قول الخاصة الله ، الله . و الثالثة : قول خاصة الخاصة ، هو ،هو .و بدّعه في ذلك لأن الذكر المفرد : الله ،الله و المضمر : هو ، هو بدعة في الشرع ،و خطأ في القول و اللغة . لأن الاسم المفرد ليس هو كلاما ، ولا إيمانا ، ولا كفرا .و المضمر ليس بمشروع ،ولا هو بكلام يعقل ،ولا فيه إيمان ،و هو معارض للشرع . لأنه قد ثبت في الصحيح أن النبي –صلى الله عليه و سلم- قال : (( أفضل الذكر بعد القرآن وهي من القرآن : سبحان الله و الحمد لله ، ولا إله إلاّ اللّه ،و الله أكبر )) و في حديث آخر : (( أفضل الذكر لا اله إلاّ اللّه ))
.

    و كفّر ابن تيمية كبار الصوفية الإتحاديين القائلين بوحدة الوجود كعمر بن الفارض المصر (ت 632 ه /1234 م، و محي الدين بن عربي الطائي الأندلسي (ت 638 ه/ 1240 م )و قطب الدين بن سبعين الإشبيلي (ت 669 ه/ 1270 م ،و عفيف الدين التلمساني (ت 690 ه/ 1291 م ) ،و عدهم من ملاحدة الإتحادية و جعل كفرهم أظم من كفر اليهود و النصارى .و ابن عربي مع كونه كافر فهو أقرب الإتحاديين إلى الإسلام ،لما يوجد في أقواله كثير من الكلام الجيد ،و لأنه لا يثبت على الاتحاد ثبات غيره ،بل هو كثير الاضطراب فيه ،و الله اعلم بما مات عليه
.و ذكر ابن تيمية أن الشيخ العز بن عبد السلام كان قد كفر ابن عربي لقوله بقدم العالم  ، فبل أن يظهر قوله بوحدة الوجود ، من أن العالم هو الله ، و صورة له ؛ و هذا أعظم من كفر القائلين بأزلية الكون. و حكى-أي ابن تيمية- عن نفسه أنه كان ممن يحسن الظن بابن عربي و يعظمه ، لما في كتبه من فوائد ، كما في الفتوحات المكية ، و الدرة الفاخرة  . لكنه غير رأيه فيه عندما اطلع على كتابه فصوص الحكم  و نحوه ، لما فيه من الكفر الباطن و الظاهر ، وباطنه أقبح من ظاهره ،و هو يمثل مذهب و حدة الوجود 
  .

     و يستنتج مما ذكرناه عن نقد  علماء الحنابلة للتصوف وأهله-خلال القرنين:6-7ه/12-13م- أنهم وجهوا لهم انتقادات مست منهاجهم و سلوكياتهم ، فانتقدوهم في أنهم أقاموا منهجهم على أساس من العاطفة و الإرادة القلبية ، و لم يلتزموا بالشرع في تأسيسه و تقويمه ، ولم يعطوا للعقل مكانته . و في سلوكياتهم أنكروا عليهم كثرة المظاهر السلبية المنتشرة بينهم ، و المخالفة للشرع ؛ الأمر الذي فتح مجالا واسعا لكبار علماء الحنابلة ، من انتقادهم ، و التشهير بهم ، كما فعل ابن عقيل ،و ابن الجوزي ،و ابن تيمية ، و هي مجهودات تصب كلها في تيار نشاطهم العلمي النقدي ، الذي مس مختلف العلوم النقلية و العقلية و الأدبية  .

المبحث الرابع :                                 نقد ابن الخشاب لمقامات الحريري الأدبية
         صنف الأديب أبو محمد القاسم بن علي الحريري البصري(ت 516ه/1222م)خمسين مقامة
 ، أولها المقامة الصنعانية ،و آخرها البصرة
 . سار فيها على طريقة منشئ المقامات بديع الزمن الهمذاني(ت398 ه/1007م) ، فنالت إعجاب أدباء عصره ، وشهدوا لمصنفها بالبراعة الفائقة في الصياغة اللفظية ؛ لكن الأديب أبا محمد  ابن الخشاب البغدادي الحنبلي(ت567 ه/1171م) كان في مقدمة الناقدين له ، و ردّ عليه في كتابه : الاعتراض على الحريري ، فجاء النحوي عبد الله بن بري المصري(ت582 ه/1186م) ، و انتصر للحريري ، من ابن الخشاب ، في مصنفه : الانتصار للحريري . فما هي انتقادات ابن الخشاب ؟ و ما هي ردود ابن بري عليها ؟  . 

أولا: انتقادات ابن الخشاب لمقامات الحريري و رد ابن بري عليها:

    انتقد أبو محمد بن الخشاب(ت567 ه/1171م) ، أبا محمد بن الحريري في أكثر من تسعة و خمسين موضعا من مقاماته، و عدّ ذلك قليلا مقابل كثرة صوابه ، و الكامل من عدت سقطاته ،و الفاضل من أحصيت هفواته
 . و تعجب من أهل اللغة و الأدب في بغداد ، من أنهم عندما قرأ  عليهم ابن الحريري مقاماته في سنة504 ه/1110م ، لام يبتعلقوا عليه فيها إلا بلفظة واحدة نازعوه فيها ،و خرجوا معه على السواء ، لأنها وقعت في كتب الأدب على خلاف فيها ، هي: (( النهار فرخ الحبارى ))
 و (( الليل فرخ الكروان ))
 ،و هذا هو المشهور و في بعض مصنفات اللغة أن الليل هو كذلك : فرخ الحبارى .
 ثم أشار ابن الخشاب إلى أن الحريري أمضى وقتا طويلا من عمره في اختيار ألفاظه ، خطف أكثرها من جوامع يدل وصوله إليها على براعته ، لكنه لم يكن مدفوعا عن فطنة ثاقبة ، وغريزة في التلفيق مطاوعة مجاوبة، كما أنه أخذ مواضع من غيره و استعان بها ، و أنحى عليها و غصبها
  .

     و في مقامات الحريري مواضع ظاهرة الضعف ، انتقدها ابن الخشاب زادت عن ثلاث عشر موضعا
  ، سكت عنها ابن بري و لم يعلق عليها بشيء ، وهو المتحمس للرد على ابن الخشاب ،و الانتصار للحريري . و كان عليه أن يبدي فيها رأيه و لا يسكت عنها ، لأنه في صدد الرد عليها ن أذكر منها سبعة كأمثلة ؛ أولها أن ابن الخشاب أشار إلى أن الحريري قال في مقدمة مقاماته : (( و نعوذ بك من شره اللّسن
 ،و فضول الهذر ، كما نعوذ بك من معرة اللّكن و فضوح الحصر
 )) ، و هذا الكلام هو (( بعينه في كتاب البين و التبيين لأبي عثمان عمرو بن يحي المعروف بالجاحظ ))
 .و قد رجعت إلى البيان و التبيين فوجدت المعنى متقاربا ، لكنه ليس نقلا حرفيا ، يقول فيه الجاحظ (ت250 ه/864م): (( و نعوذ بك من السلاطة و الهذر ، كما نعوذ بك من العي و الحصر ))
  .

    و الثاني هو قول الحريري في المقامة الخامسة : (( قبيل انتيابكم و مصيري إلى بابكم )) ، يرى فيه ابن الخشاب أنه(( ليس هذا موضع استعمال الانتياب ، لأن الانتياب معاودة الشيء مرة بعد مرة ن ومنه سميت النحل نوبا ، لانتيابها مواضع تعسّلها ، و هو مباتها  . و الانتياب افتعال من النوبة ، و هو لم يأتهم في هذا الموضع مرة أخرى ، و لا كثر انتيابه ، فلا معنى له في استعمال الانتياب ،إلا أنه ساقه إلى استعماله السجعة
، فلا عذر له في ذلك )) و لا معنى لاستعمال الانتياب ، لأنه ظاهر الفساد لمباعدته الصواب
 .و قول الحريري لا يصح ، لأن الانتياب هو القيام بالفعل مرة بعد مرة ، و هو قد استخدمه للتعبير عنه مرة واحدة  ، لذا فإن ابن الخشاب مصيب عندما خطأه في هذه المسألة
 .

        و المثال الثالث من المقامة السادسة ، يقول فيها الحريري : (( و استعنت بقاطبة الكتاب ، فكل منهم قطب و تاب )) ، فانتقده ابن الخشاب في استعمال (( قاطبة مضافة إلى ما بعدها و تعريفها به ، و إدخال حرف الجر عليها يدل على جهله بعلم النحو ، وأنه كان مقصرا جدا ن لأن العلماء بالعربية لا يختلفون في أن قاطبة لا تستعمل إلا منصوبة على الحال ، غير مقتصر على موضع واحد ،كذا نطقت بها العرب و لا تستعملها فاعلة ،و لا مفعولة ،و لا مجرورة ، و لا مضافة ،و معرفة باللام .و مثلها طرا و كافة ، فلا يقال : طر القوم ، و لا كافة القوم ، قال تعالى: (( و ما أرسلناك إلا كافة للناس ))-سورة سبأ/28 – و قولهم كافة الناس ، كلام مولد ليس بعربي محض ، و هو اسهل من استعمال الحريري (( بقاطبة الكتاب )) ، و طرا و قاطبة لا ينصرفان ، و هما في موضع المصدر ، و لا يكون معرفة .و أظن أن ابن الحريري قد لحن في استعمال قاطبة و أخواتها ن كما استعملها هو .و كان قد حكى مذهب العرب و النحاة في كتابه : درة الغواص في لحن الخواص ، إلا أنه (( خالف إلا ما نهى عنه سهوا ، أو لأنه  عرفه بعد وضعه المقامات على الخطأ ))
  . و استخدام الحريري لكلمة قاطبة مجرورة و مضافة في نفس الوقت ليس بصحيح ، لأن قاطبة لا تأتي إلا حالا ، و هي من نوع الحال المؤكدة لصاحبها ، فنقول : جاء الناس قاطبة و كافة أو طرا  . و لم نجد في كتب النحو و اللغة أن كلمة قاطبة تستعمل مضافة أو مجرورة
  .

   و المثال الرابع يقول فيه الحريري : (( بمخلبه الأشغى
 ، يغول
 و نابه ))
 لكن ابن الخشاب يرى أن (( الشغى لا يكاد يستعمل في المخلب ، و الاستعمال الصحيح في الشغى  و هو اختلاف النبتة ،إنما يكون في الأسنان ، و استعماله في منسر العقاب لطول الأعلى على الأسفل فهما مختلفان ، إلا أن هذا الاستعمال أسهل من قوله : على النقيصة و الشغى . لأنه توهم أن الشغاة زيادة ، فاستعمله استعمالها  ، و للغة أوضاع مخصوصة في الاستعمال ، إذا خرجت عنها لم تكن عربية ))
 . و استخدام الحريري لكلمة الشغي للدلالة على الزيادة في مخلب العقاب لا يصح ، لأن لفظة الشغى تطلق على السن الشاغية ، و هي الزائدة على الأسنان التي تخالف نبتتها نبتة غيرها من الأسنان ، فيقال : رجل أشغى ، وامرأة شغواء . و قد أخطأ الحريري في استعماله لهذه الكلمة من وجهين : الأول أراد إثبات صفة إيجابية للعقاب باستخدامه لفظة الأشغى ، في حين هي تحمل صفة سلبية . و الثاني أنه كان يعتقد أن معنى الزيادة في هذه الكلمة ، هو النمو غير أنها فبي الواقع تدل على مخالفة الأصل
  .

   و في المثال الخامس انتقد ابن الخشاب ما قاله الحريري-في المقامة الثالثة و العشرين - : (( حين يرتوي مني و يلتقح )) ، لأنه (( لا يستعمل التقح في معنى قبل اللقاح .و المعروف في القحتها ، و لقحتها ،  لقحت ، ومنه للاقح ، و اللواقح . و الملتقح غير معروف ))
 .و استخدام فعل التقح للدلالة على اللقاح غير وارد في كلام العرب ، وإنما الوارد هو : ألقح الفحل الناقة ، وألقح الريح السحاب ، و رياح لواقح ، وناقة لاقح ، و نوق لواقح و لقّح ، و لقت لقاحا ، ولقحا ، وتلقحت ، و ألقحها الفحل ،و لقحها ، و لقوح درور ،و هي الحلوب
  .

   و المثال السادس انتقده في المقامة السادسة و العشرين عندما قال : (( فتعارفنا حينئذ و حفت بي فرحتان ساعتئذ )) ، و بين أن السجعتين واحدة لأن (( إذ فيهما كلمة واحدة ، فلا فرق بين إضافة الحين و الساعة ،و الليلة و اليوم ،و غير ذلك مما تجب  إضافته من أسماء الأزمنة إليها ، فلا معنى يجعلها قرينة إلا على تأويل أنها صارت مع ما قبلها  كالفظة الواحدة ))
 .و مما يشترط في السجع أن تكون الألفاظ المسجوعة مختلفة المعنى ، و أما إذا كانت على معنى واحد فهي تكرار لا طائل من ورائه ، و قد استعمل الحريري كلمتي : حينئذ ، و ساعتئذ ، على أساس أنهما مختلفتان في المعنى ، وإذا ما رجعنا إلى كلام العرب نجد أن اللفظتين تستعملان للدلالة على معنى واحد ، و لهما في الإعراب نفس الحكم
  .

         و آخرها يقول فيه الحريري-في المقامة الخامسة و الثلاثين- : (( إذ احتفا بنا ذو طمرين
 ،و قد كاد يناهز العمرين )) ، فعقب عليه ابن الخشاب بقوله: (( بئس الاستعمال ، استعمال كاد مع يناهز ، لأن المنهازة معناها المقاربة ؛ ناهز فلان الخمسين إذا قاربهما ، وكاد معناها المقاربة أيضا ، فهما و إن اختلفا في الاستعمال يتفقان في معنى المقاربة ، فكأنه إذا حقق معنى قوله آل إلى أن يقدر هذا الكلام
 ، قارب مقاربة العمرين ، وهذا لا يخفى  اختلاله على المتأمل ))
 .كما أن إضافة كاد إلى ناهز و استعمالهما مقترنتين ببعضهما ، هو حشو ، و تكرار لا فائدة منه 
 . 

       و في مقامات الحريري أكثر من سبعة مواضع ، انتقدها ابن الخشاب و بين بعدها عن الصواب ، لكن ابن بري-مع اعترافه به- بررها و جوزها ، و وجد لها  مخارج و أخذ بها ، حتى و إن كانت ضعيفة
 ؛ أذكر من بينها مثالين ، الأول أخذ فيه ابن الخشاب على الحريري أنه ذكر في مقاماته-فبل تهذيبها و تنقيحها- النبي –عليه الصلاة و السلام- ثم قال مخاطبا له : (( فقلت و أنت أصدق القائلين (إنه لقول رسول كريم ، ذي قوة عند ذي العرش مكين )-سورة التكوير/19- ، و عندما تبين له –بعدما انتشرت مقاماته- أن الآية وصف لجبريل ، لا لمحمد-عليهما السلام- كر على النسخة مغيرا اعتقادا منه أنه أخطأ في الأول ، بعدما غربت و شرقت ، و اشأمّت و عرّقت مقاماته . فكتب في النسخة الثانية : فقلت و أنت أصدق القائلين: ( و ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين )
-سورة الأنبياء/117-  . و يرى ابن الخشاب أن الحريري أخطأ في التصرفين ، فهو في الأول قد جهل قول أكثر المفسرين
 بأن الآية تخص جبريل، لا الرسول-صلى الله عليه و سلم- . و في الثاني غيّر ما كتبه عندما اطلع على رأي غالب المفسرين ، فظن أن الأول خطأ  لا يجوز الأخذ به ، و لم يعرف أنه و جد من المفسرين من جعل الآية صفة للرسول ، كما ذهب إليه أولا . فجهل ما عليه الأكثرون في الأول ،و لم يعرف الجواز في الثاني
  .

   و أما ابن بري فقد دافع عن الحريري بقوله: (( ليس لراجع عن الوجه الضعيف إلى الوجه القوي بغالط ، لأنه غير مقطوع على ابن الحريري لم يمر به جواز الوجه الأول من كتب التفاسير ، و إنما تركه لأن أكثر أهل التفسير على خلافه ، فعدل إلى ما ليس فيه خلاف عند أحد من الناس ،و يقوي ذلك أنه إذا أنكر عليه الوجه الأول ، فلا بد له أن ينظر في كتب التفاسير ، هل الأمر على ما ذكروا  أو على خلافه ؟ ، ولما وقف عليه رأى الأكثر على خلاف ما ذهب إليه ، فعدل عنه إلى ما خلاف فيه ))
 . و تبريره هذا ضعيف جدا  لا يرفع النقد الموجه للحريري ، لأنه ذكر الآية الأولى مخاطبا بها الرسول-عليه الصلاة و السلام- ظنا منه أنه هو المقصود ، فلو كان على علم بأن غالبية المفسرين على خلافه ، وأنه اختار الرأي الضعيف عن اقتناع و قصد ، لما بدله في أغلب الظن ، و مما يقوي ذلك أنه عندما غير موقفه بدّل الآية ، و جاء بأخرى صريحة في مخاطبة الرسول ، و لم يدافع عن رأيه الأول . 

   وأما المثال الثاني- من المقامة الثانية –فأخذ فيه ابن الخشاب على الحرير ي استعماله كلمة :قواليب ،في قوله : (( يتقلب في قواليب الانتساب و يخبط في اساليب الاكتساب )) وهو خطأ و كان عليه أن يقول : قوالب ،كما في تابل : توابل لأن المفرد قالب ،و ليس قلوبا ،ولا قلاب ،ولا تستعمل قواليب إلاّ عند الضرورة الشعرية و بقلة . أما عند الاختيار و السعة فلا يجوز ذلك
.و أما ابن بري فقد أقرّ بما قاله ابن الخشاب ضمنيا ،و برر استعمال الحريري لكلمة قواليب ،بضرورة السجع ،فكما للشعر ضرورة فللسجع هو الآخر ضرورته لأن له وزنا يضاهي ضرورة الوزن في الشعر زيادة و نقصا و ابدالا
.و أشير هنا إلى أن نسخة مقامات الحريري التي بين يدي معدّلة ،فيها قوالب لا قواليب
، وهو تعديل إما أجراه ابن الحرير على بعض النسخ ولم يطلع عليه ابن بري .و إما قام به النساخ من بعده ،و هو اعتراف بصواب نقد ابن الخشاب و ضعف تبرير ابن بري .

    و لابن الخشاب انتقادات أخرى لمقامات الحرير ،ردّ فيها عليه ابن بري لكن ردوده  كانت ضعيفة جدا
.منها قول الحرير –في المقامة السابعة و الثلاثين – (( فسقط الفتى في يده
، و لاذ بحقو
 والده )) انتقده فيه ابن الخشاب لاستعماله تلك الصيغة لأن العرب لا تستعملها ،و إنما تقول : (( سقط في يد فلان إذا ندم ،و لا يقال سقط فلان في يده ،قال تعالى : (( ولما سقط في أيديهم ))- سورة الأعراف/ 149-و لم يقل سقطوا في أيديهم . . . و فاعل سقط مضمر لا يظهر ،معناه الندم فكأنه- و اللّه أعلم – سقط الندم في يد فلان ، و ليس المعنى سقط فلان في يد نفسه ، هذا محال لا يجوز عليه و لا يعطيه لفظ هذا الكلام ولا معناه ، و هذا الغلط من فاحش غلط الحريري في مقاماته ))
.

    و أما ابن بري فقد اعترف بخطأ الحريري في هذا الموضع ، و قرر أنه لا يصح ذكر الفتى وصوابه أن يقول : فسقط في يده من غير ذكر الفتى ولا يكون في سقط ضمير الفتى ، لأنه فعل غير متعد ، و الجر و المجرور في رفع به . لكنه خطأ كذلك ابن الخشاب و زعم أنه نطق كلمة : سقط بفتح السين لا بضمها . بدليل قوله : (( و فاعل سقط مضمر لا يظهر ،و معناه الندم ))
. لكن المصحح
يرى : (( أن قول ابن الخشاب هذا لا يعين أنه أراد : سقط بفتح السين ، و قد فات ابن بري أيضا أن الأفعال التي جاءت ملازمة للمجهول ،لا يقال و نائب فاعلها ، و إنما يعرب فاعلا مع هذه الصيغة ، فلا دليل لابن بري في ذلك ))
. و هذا صحيح لأن ابن الخشاب بين أن الفاعل مضمر ؛ ولا يلزم ذلك القول بأن الفعل سقط ليس مبنيا للمجهول ، لأنه كان في معرض التوضيح ، بدليل أنه استشهد بقوله تعالى : (( ولما سقط في أيديهم )) وهي مبنية للمجهول .و يبدو أن ابن بري قد أحسّ بضعف ما ذهب إليه فعاد و افترض احتمال تصرف الناسخ في كلام ابن الخشاب ،فكتب سقط بفتح السين بدلا من ضمها ،و بذا يكون كلامه مستقيما و ردّه صحيحا
.

    و في مقامات الحريري مواضع انتقده فيها ابن الخشاب يظهر فيها تحامله عليه ،عندما أصدر أحكاما بتخطئته فيها ، وهي محل خلاف
.منها أنه أخذ عليه قوله –(( ثمّ أنه اختبن
خلاصة النضّ
، و بدر ضاربا في الأرض )) فاستعماله لكلمة خلاصة بمعنى خالص الشيء ليس بصحيح و إنما هي ما يلقى من الشيء و يسقط عند التخليص ، كالنخالة و البراية فهو ما يرمى من البري ، و القمامة .فهو مخطأ في هذا الاستعمال على كل حال
. لكن ابن بري يرى أن الحرير لم يخطأ ، و قوله صحيح لأن لفض : الخلاصة مختلف فيه ، فقال بعض الناس أنه : ما يلقى من الشيء ، و قال آخرون : إنه خالص الشيء ، وبذا يكون ابن الخشاب قد أخطأ عندما قطع بتغليط الحريري ، مما يعني أنه (( لم يعلم فيه خلافا ، او تركه مع العلم به ))
. ونحن في وقتنا الحاضر معنى الخلاصة هو : زبدة الشيء ، وما يستخرج من المادة حاويا لخصائصها
.

      و منها قول ابن الحريري –في المقامة الثانية و الأربعين – (( إلى أن طال الأمد و حصحص
الكمد )) انتقده ابن الخشاب في استعماله لكلمة حصحص مع غير لفض الحق ، لأن ذلك في رأيه لا يكد يستعمل . فلو قال: حصحص الباطل ، و حصحص الشرّ ،كان بعيدا عن استعمال العرب لكلمة حصحص
. لكن ابن بري لم يوافقه على ذلك ، و ذهب إلى القول بأن ابن الخشاب انفرد بما قاله ، و حمله عليه قوله تعالى: (( الآن حصحص الحق ))-سورة يوسف/51- و الأمر ليس كما ظن ، لأن الذي عليه أهل اللغة أن حصحص الشيء معناه : ظهر ، و وضح ، و لم يخص بحق و لا بغيره من الألفاظ
 . و قوله هذا صحيح
 ، لكن ابن  الخشاب لم يجزم فيما ذهب إليه ،و إنما قال: و لا يكاد يستعمل ذلك )) ، مما يعني أنه لم يقطع بتخطئة  الحريري . 

   وأخيرا فقد تنازع ابن الخشاب و ابن بري في استعمال الحريري لكلمة: نجوس
 ، في قوله : (( فأقبلنا نجوس خلالها و نتفيأ ظلالها ))
 . و لم يتنبها إلى خطأ واضح أمامهما ، هو استخدام الحريري لفظ: نتفيأ في قوله: (( نتفيأ ظلالها ))، و هو فعل لازم ، لا يتعدى إلى مفعول به ، وإنما يأتي دائما فعلا لازما ، و قد عداه الحريري و لا حق له في ذلك
  .

ثانيا : تعقيبات :

   و تعليقا على ما تقدم ذكره ، وإثراء له ،أورد فيما يأتي تعقيبات و فوائد متفرقة ؛ منها أن الباحث محمد بهجت الأثري يرى أن انتقادات ابن الخشاب لمقامات الحريري كانت(( غاية في القوة و الأصالة ن و إن ناقشه ابن بري بما ناقشه بها ))
 . في حين ذهب الأديب عبد المالك مرتاض إلى القول بأن ابن الخشاب انتقد الحريري انتقادا مرا ، لم يخل من بعض الهوى ؛ فجاء ابن بري و رد عليه ردا عنيفا انتصارا للحريري
 . لكن حقيقة الأمر أن كل منهما بالغ في نقده ، فابن الخشاب كان مدفوعا بدافع انتقاد مقامات الحريري ، حريصا على الرد عليه ، لذا نجده في بعض المآخذ يشتد في انتقاده و تضخيم أخطائه . و ابن بري هو الآخر كان شديد الحرص على الانتصار للحريري من ابن الخشاب ، و كثير التبرير لمواقفه ، يبحث له عن المخارج و إن كانت ضيقة مرجوحة ، حتى أنه سكت عن مواضع خطأه فيها واضح . مما يثبت أن ابن الخشاب كان أكثر منه موضوعية ، فهو و إن اشتد في انتقاده للحريري ، و جانب الصواب في بعض مآخذه عليه ، فإنه قد اعترف له بالفضل ، و عذره في بعض أخطائه
 .

      و منها-على ما يبدو- أن الغالبية العظمى من أدباء القرنين السادس و السابع الهجريين/12-13م ، و ما بعدهما ، كانت مواقفهم سلبية تجاه نقد المقامات الحريرية ، فإني لم أعثر لهم على أي عمل علمي لنقدها  شكلا و موضوعا
 ، و اكتفوا بشرحها و المبالغة في مدحها و تقريضها . و قد أشار ابن الخشاب إلى سلبية أدباء بغداد تجاه مقامات الحريري ، و تعجب منهم كيف أنهم عندما سمعوا منه مقاماته في سنة 504ه/1110م ، لم ينتقدوه إلا في مسألة واحدة فيها خلاف
 ؟ ! ؛ و هو بمفرده قد انتقده في مواضع كثيرة ، أثبت فيها خطأه و تقصيره . لكن عمله النقدي  الذي بدأه لم يجد –على ما يظهر- من يواصله ، في عصر خيم عليه التقليد المذهبي و الجمود الفكري ، و اهتم فيه الأدباء بظاهر اللغة دون باطنها
 ؛ حتى أن بعض علمائه صدرت عنهم أقوال-في مدح مقامات الحريري- لا تليق بأهل العلم أبدا . فأدعى الجغرافي ياقوت الحموي(626 ه/1228م) ، أن الحريري بمقاماته قد تفوق على الأوائل ،و أعجز الأواخر و لو (( ادعى بها الإعجاز لما وجد من يدفع في صدره ، ولا يرد قوله ، ولا يأتي بما يقاربها ، فضلا أن يأتي بمثلها ))
 .و قال عنه الحافظ ابن كثير(( لم يسبق إلى مثلها و لا يلحق ))
.و ردد المحدث جلال الدين السيوطي(ت911 ه/1505م) ما قاله ياقوت الحموي
 .

  و أقول-ردا عليهم
- : أولا  إن كلام هؤلاء غير علمي ، فيه جهل و مبالغة ،و دعوى عريضة ، لأنه من الخطأ الفاحش أن يصدروا حكما بأن الحريري أعجز الأواخر ، و لا يلحق في مقاماته ؛ فمن أين لهم ذلك ؟ فهل اطلعوا على الغيب ؟ إني اعتقد جازما أن أي عمل بشري-مهما بلغ من الإتقان و البراعة و العبقرية- فإنه لا يصح عقلا ، يدّعى فيه الإعجاز حاضرا و مستقبلا .

   و ثانيا أنه سبق و أن أوردت انتقادات ابن الخشاب لمقامات الحريري ، كان الكثير منها في الصميم ، أظهر بها جانبا مخفيا من عيوبها ، لم يتفطن له معظم أدباء عصره .و قد تنبه لذلك الأديب العماد الكاتب الأصفهاني (ت597ه/1200م) عندما أشار إلى نقائص أدب الحريري ، في صدد ترجمته للأديب أبي الفضل الحصكفي الشافعي(ت553 ه/1158م) ومقارنته بالمعري و الحريري ، فقال عنه : كان علامة الزمان في (( علمه ، معري العصر في نثره و نظمه ، بل فضل المعري بفضله و فهمه ، وبذّ-فاق،و غلب-الحريري برقة طبعه ، و قوة سجعه،و جودة شعره ، غزارة أدبه ،و انفراده بأسلوبه في الشعر و مذاهبه ))
 . فهذه شهادة من أديب متضلع في اللغة و الأدب ، تعني أن أدب الحريري-و منه مقاماته- كانت فيه نقائص كثيرة ، جعلت الحصكفي يتفوق عليه برقة الطبع ، و قوة السجع ، و غزارة الأدب ، و جودة الشعر  . 

      و ثالثا أن المقامات الجزرية
 قد حازت خصائص المقامات الحريرية ، و فضلت عليها ، و عقدت لها عشرة مجالس لقراءتها برواق المدرسة  المستنصرية ببغداد ، في سنة 676ه/1277م)، وقد سمعها مائة و ستون عالما ، من كبار علماء العراق و الشام ، و فارس و خراسان ، و بلاد المغرب ، وشهدوا لها بالفضل و التفوق على مقامات الحريري
 .

    و رابعا أنه في العصر الحديث ألف الأديب ناصف اليازجي(ت 1871م/1288ه) مقامات سماها : مجمع البحرين ، حاكى فيها الحريري-في مقاماته- شكلا و مضمونا ، على الرغم ما بينهما من زمن طويل
 . و قد حازت مقاماته الخصائص الحريرية
 و تفوقت عليها في جوانب عديدة ، منها : إنها أكثر منها عددا 
 ، وأغزر من حيث وفرة الآيات القرآنية ، و أوفر نصيبا من الألغاز النثرية و الألعاب البلاغية ، قلّد فيها    الحريري ، و زاد عليه و أبدع فيها
 ؛ مها : القلب-مالا يستحيل بالانعكاس
- و هو عزيز الوجود في أشد الآثار الأدبية محافظة ، و في أوغلها تكلفا و صناعة . استعمله اليازجي و تفوق فيه على الحريري ، و شق على نفسه حتى جادت قريحته بأربعة عشر بيتا ، كلها لا تستحيل بالانعكاس ، في حين لم يستطع الحريري أن يأتي من أكثر من خمسة أبيات ، و ليست في جودة أبيات اليازجي الذي أبدى كذلك مهارة عالية في النحو-مجال تخصصه- وبذّ فيه الحريري
  .

        و خامسا أن دراسات حديثة متخصصة بينت نقائص
 كثيرة في مقامات الحريري ، منها : التكلف الظاهر في استعمال الغريب ،و الإسراف فيه ،و الإفراط اصطناع المجاز ، حتى جفت عباراتها و قل ماؤها ،و عسر مساغها
 .و ظهرت فيها-احيانا-برودة و غثاثة في طلب السجع و الجناس
 ، كما في (( و استعنت بقاطبة الكتاب ، فكل منهم قطب و تاب )) ، فجرت قاطبة لأجل الجناس و السجع ، و هي لاستعمل إلا منصوبة على الحال، و وضع فعل تاب في غير موضعه ، فبدا نافرا متقلقلا
 .  و جاءت قصصها خالية من الأغراض متشابهة المواضيع محدودة الخيال ، وكثيرة الغموض و التعقيد ، لا يسلم مطالعها من السأم و الضجر 
 .

    و منها أنه تبين من مقارنة مقامات الحريري بمقامات بديع الزمان الهمذاني ، أن البديع تفوق عليه في فن الإضحاك ، الحيل ، المدح ،و التشبيه ، السجع و الجناس ،و الاقتباس . كما أنه استطاع أن يجمع بين المضمون في أحيان كثيرة ، و جاءت أسجاعه حارة معبرة قوية تخدم المعاني ، و لم تكن بارردة و لا ثقيلة ،و لا ركيكة . و أما الحريري فقد انشغل بالتزويقات اللفظية ،و الصور الغريبة ، فجاءت أسجاعه أثقل موقعا،و أغرب مخرجا ،و أضعف تعبيرا عن المعاني
 . و أما تجنيساته فهي غير مقبولة في كثير من الأحيان ، لتعثر معاني ألفاظها ، وصدورها عن تكلف و عنت ، لا عن طبع ، حتى أنه استعمل كلمة الدّست
 أربع مرات في موضع واحد من أجل التجنيس ،و هو شيء(( لا نظير له ركاكة و ثقلا و برودة في الأدب العربي ،و قد حمّل الجناس في هذه الفقرة ما لا يحتمل ،و جشمه- كلّفه- ما لا يطيق عليه )) ، لأنه لم يكن يأبه بركاكة أسلوبه ، إذا استقامت التجنيسات المتتالية
 . كما أنه أغرق قي استعمال الغريب من الألفاظ ، فغربت معانيها و اضطربت اضطرابا شديدا ، فهو و إن كان يقصد بذلك أن يرينا أنه قادر على أن يأتينا بما لم يأت به الأوائل ، فقد أخطأ و حرم التوفيق ، لأن (( عبقرية الأدباء لا تتفاوت في الإغراب و التعمية على الأفهام ،و التضليل على العقول ، و لكن عبقريتهم تتفاوت في القدرة على الإفهام ،و حسن التبيين ، و جودة التصوير ،و سهولة التعبير ))
  . 

       و يستنتج مما ذكرناه عن نقد ابن الخشاب لمقامات الحريري ،أنه يعد رائد نقاد المقامات في عصره دون منازع ، لانتقاده العميق و الموسع لمقامات الحريري ؛ و قد جاءت الدراسات المقامية الحديثة مكملة لعمله في إظهار نقائصها الكثيرة- شكلا و موضوعا- و تمزيقا للهالة التي أحيطت بها . كما أن ما قام به ابن الخشاب هو عمل انفرد به في المدرسة الحنبلية ، إذ لم أعثر على أي عالم حنبلي آخر تصدى لنقد المقامات الحريرية على طريقته  ؛ على الرغم من أن النقد العلمي عند علماء الحنابلة قد شمل علوما كثيرة ، و مس مختلف طوائف العلماء  .

المبحث الخامس :                                   في نقد علماء الشريعة و الوعاظ  

   اشتهر من بين علماء الحنابلة ثلاثة نقاد كبار ، هم : أبو الوفاء بن عقيل ، و عبد الرحمن بن الجوزي ، و تقي الدين بن تيمية . و قد كانت لهم مساهمة فعالة في الحركة العلمية النقدية بالمشرق الإسلامي-خلال القرنين:6-7ه/12-13م- ،و لعل ابن الجوزي أكثر هؤلاء شهرة في انتقاد المشتغلين بالعلم و عامة الناس ؛ و قد افرد لانتقادهم كتابه: تلبيس إبليس ، و لم يستثن منهم طائفة ، نخص منهم بالذكر هنا : المحدثون ، و الفقهاء ، و القراء ، و الوعاظ  .

أولا : في نقد المحدثين و الفقهاء و القراء :

    انتقد ابن الجوزي أصحاب الحديث في أن الكثير منهم ستغرق عمره في الأسفار ، جمعا للآسانيد و طلبا للعوالي من الحديث دون فهم و فقه ، و إنما من أجل الرياسة و المباهات ، مع الغيبة و التشفي و التدليس
 ،و رواية الحديث الموضوع
 . و ذكر أن الفقهاء في عصره سموا علم الحديث ، علم الكسالى، لأن طلبته يتشاغلون بكتابته و سماعه ، ولا يكادون يحفظونه و يفهمونه
 ، و يفوتون على أنفسهم معرفة الواجبات ، فقد يسأل أحدهم عن أركان الصلاة فلا يعرفها ؛ و قد أثر هذا حتى عن بعض القدماء ، فقد روي أن جماعة من المحدثين من بينهم يحي بن معين البغدادي(ت233 ه/847م) ، جاءتهم امرأة تغسّل الموتى ، فسألتهم عن الحائض : هل يجوز لها غسل الموتى . فنظروا إلى بعضهم و لم يجبها أحد منهم, ثم قالوا لها : اسألي أبا ثور 
، ذلك الرجل القادم إلينا ، فأجابها-بعدما سألنه- بالجواز ، لقول عائشة-رضي الله عنها-: (( كنت أفرق رأس رسول الله-صلى الله عليه و سلم- بالماء و أنا حائض )) ،و بين لها أنه إذا جاز للمرأة تفريق رأس الحي ، فالميت أولى بذلك . فقال يحي بن معين و أصحابه-بعد سماعهم للحديث- : نعم رواه (( فلان ،و حدثنا به فلان ،و نعرفه من طريق كذا ، و خاضوا في الطرق و الروايات . فقالت لهم المرأة : أين كنتم إلى الآن ))
 . 

       فهؤلاء علماء بالحديث ، لكنهم تشاغلوا بكتابته و سماعه و أهملوا فهمه . و من أقبح الأشياء أن تقع حادثة يسأل عنها شيخ-قد كتب الحديث ستين سنة- فلا يعرف حكم الله فيها
  . و منهم من ينفق عمره في النسخ و السماع ،و جمع الكتب و الأجزاء الحديثية ، و لا يدري ما فيها لا من صحة حديثها و لا من فهم معناه ، و تراه يقول : الكتاب الفلاني سماعي ، و عندي له نسخة . و قد سمع بعضهم جزءا حديثيا عن مائة شيخ ، كان يحتفظ بسبعين نسخة سماع
 .

      و عندما ادعى بعض أصحاب الحديث أن جميع ما صح عن النبي-عليه الصلاة و السلام- بلغ 700ألف حديث ، لقول الإمام احمد بن حنبل : (( صح من الحديث عن رسول الله-صلى الله عليه و سلم-سبعمائة ألف حديث)) ، أنكر عليه ابن الجوزي ادعاءه ، و بيّن أن المقصود بالحديث الطرق التي وصلنا بها و ليس المتون ، بدليل أن مسند احمد بن حنبل مجموع ما فيه أربعين ألف حديث، من بينها عشرة آلاف مكررة
 . و لو جمع الصحيح و الموضوع ،و كل ما نقل عن الرسول ، ما بلغ خمسين ألف حديث ! و هل يعقل أن يختار الإمام احمد أربعين ألفا من جملة 700 ألف حديث، و يترك الباقي ؟ ! و كيف يهمله ؟ ! الأمر الذي يثبت أن المراد بالحديث الطرق المتعددة لا المتون
 . و قد روي الحافظ أبو زكريا يحي أن الإمام احمد أخرج مسنده من جملة 700 ألف حديث
 . و لم يذكر أنه صح عنده ذلك العدد ، وأختار منه ما رواه في مسنده ؛ كما أن قول ابن الجوزي هو الصحيح ، لأن كل ما في أيدينا من الروايات عن النبي-عليه الصلاة و السلام- لا يصل إلى خمسين ألف حديث ، و قد أحصيت كل الأحاديث القولية و الفعلية الموجودة في سبعين مصنفا من كتب السنة ، من الصحاح و المسانيد ، و الجوامع و السنن ، فبلغت قرابة ثلاثة و أربعين ألف حديث
  .

       و من المحدثين الذين انتقدهم ابن الجوزي ، الحافظ أبو سعد السمعاني الشافعي( ت 562ه/1166م) ذكر عنه أنه عندما ترجم للحافظ ابن ناصر البغدادي الحنبلي(ت550 ه/1155/)-في تاريخه- و صفه بأنه: دّين ثبت ، متقن عارف بالمتون و الأسانيد . ثم قال عنه : لكنه يحب أن يقع في الناس ،و يتكلم في حقهم ،و يحرص على تسجيل ما يقع له من مثالبهم
 ؛ وأنه لا يحسن الكلام في الرواة ، إذ قال في أحدهم: ((كان كذابا ضعيفا في الرواية ، لا يحتج به و لا يعتمد علي روايته)) ، فبما أنه قال: (( كذابا )) لا يحتاج أن يقول : (( لا يعتمد على روايته )) ،و إذا رماه بالكذب فلا يقال : (( أنه ضعيف في الرواية ن فإن الضعف دون الكذب ))
 . ثم تصدى ابن الجوزي للرد عليه ، فاتهمه بالتعصب على الحنابلة و الطعن فيهم ، و عدم التفريق بين الجرح و الغيبة ،و أنه متناقض في موقفه من ابن ناصر ، فهو قد احتج كثيرا بكلامه في كتابه ذيل تاريخ بغداد ، ثم هو يطعن فيه من جهة أخرى
 . لذا فهو-في نظر ابن الجوزي- قد أزرى على نفسه ، و ما كان ينبغي أن يحتج بكلامه في شيء ، و أي شغل للمحدث غير الجرح و التعديل ؟ فمن عدّ ذلك طعنا مذموما فما عرف علم الحديث . فلقد (( شفي أبو سعد غيظه بما لا معنى له في كتابه ن فلم يرزق نشره لسوء قصده ، فتوفي و ما بلغ الأمل ))
   .

     ثم ذكر ابن الجوزي أنه لم تكن للسمعاني طريقة سليمة في الترجمة للأعلام ، فيقول عن الرجل : حسن القامة . و عن إحدى الشيخات أنها: كانت عفيفة .و هذا ليس كلام من يدري كيف الجرح و التعديل . و قال عن إحدى النساء أنه كان يقال له : دخل خرج  . و هذا كلام ل يقوله عاقل
 .و ذكر عنه كذلك أنه كان يدلس على الناس في التحديث، فيأخذ الشيخ البغدادي و يعبر به نهر عيسى
 ،و يقول : حدثني فلان فيما وراء النهر
 ،و يجلس معه في رقة بغداد ، و يقول :حدّثني فلان بالرّقة
 ))
.

    وقد شرح الحافظ عبد العزيز بن الأخضر البغدادي الحنبلي ( ت 611 ه/ 1214 م ) ما عابه السمعاني على ابن ناصر في طريقة جرح الرواة ففي قوله : (( كذاب ضعيف لا يحتجّ به ، ولا يعتمد على روايته ))فهو جرح صحيح ، فقد وصفه بالكذب لأنه روى ما ليس من سماعه ،و نهي فلم ينته . وقوله : ضعيف في الرواية ،لأنه لم يميز صحيح حديثه من سقيمه . ولا (( يحتجّ به )) لأنه كذاب و ضعيف ،و لا (( يعتمد على روايته )) لوجود هذا التخليط في معرفته و حديثه . فلو وصفه بمجرد الكذب لما كان من أهله ، فالمترجم له لم (( ينفرد بوصف من هذه الأوصاف بل اشتمل عليها جميعا فكان الجرح على حسبها
.

    وأما عن اتهام ابن الجوزي للسمعاني بالتدلبس في التحديث، فيرى المؤرخان ابن الأثير ( ت 630 ه/ 1232م ) و العماد أبو الفدا (ت 732 ه/ 1331 م ) أن ما قاله ابن الجوزي بارد جدا ؛ فأي حاجة للسمعاني إلى هذا التدليس ، بأن يأخذ شخصا ليحدثه و يقطع به نهر عيسى في بغداد ، و يقول : حدثني فلان من وراء النهر . وهو قد سافر فعلا إلى بلاد ما وراء النهر ؟ ! و إنما ذنبه عند ابن الجوزي هو أنه شافعي
.إنه حقا لم يكن السمعاني في حاجة إلى هذا التدليس ، لكننا من جهة أخرى يصعب تكذيب ابن الجوزي فيما رواه عنه ، فهل يسمح لنفسه أن يتعمد الكذب عليه ، و يذكر الخبر بصيغة التأكيد لا التمريض ؟ و إذا افترضنا أنه تعمد الكذب عليه ، أليس في إمكان أهل بغداد كشفه و فضحه ؟ و ألم يستحي و يخاف من افتضاح أمره في تعمده الكذب عليه ؟ كلّ هذا يجعلني أرجح صحة الخبر عن بطلانه . وما جاء عن السمعاني فهو ربما فعله مع بعض أهل العلم من باب التمثيل و الحكاية و التنكيت ؛ ولم يكن هدفه التمويه و التدليس ، لأن ما فعله ليس تدليسا في حقه لأنه رحل فعلا إلى بلاد ما وراء النهر . فجاء ابن الجوزي و حمل تصرفه على الحقيقة ، و وجده فرصة للطعن فيه .

    و للمؤرخ شمس الدين الذهبي رأي في مسألة طعن السمعاني في ابن ناصر ، مفاده أن السمعاني لم يكن يتعصب على الحنابلة ، و لم يجرّح ابن ناصر ولم يعدّله وإنما قال عنه : (( إنه يحب أن يقع في الناس )) و هو فعلا قد كان فيه تعصب و تعسف في جرّحه و تعديله لبعض الشيوخ
 . ثم انتقل الذهبي للرد على  ابن الجوزي  قائلا له: (( لا تنه عن خلق و تأتي مثله )) ، فأنت الذي تتفاخم على السمعاني ،و قد ملأت كتابك المنتظم بتراجم السمعاني-التي في تاريخه- منذ نيف
 و ستين و أربعمائة إلى زمانك
 . ثم ذكر أن الاسمعاني أعلم من ابن الجوزي في الحديث و الرجال و التاريخ ،و لا يصل مرتبته . فأين من رحل في طلب الحديث إلى الشام ،و العراق ،و الحجاز ،و خراسان ،و ما وراء النهر ، و سمع في أكثر من مائة مدينة ، من ابن الجوزي الذي لم يسمع إلا في بغداد ،و لا روى إلا عن بضعة و ثمانين نفسا . لذا فلا ينبغي أن يطلق على ابن الجوزي اسم الحفظ باعتبار الاصطلاح ، بل بالنظر إلى أنه ذو حافظة قوية ،و علم واسع ،و فنون كثيرة ،و اطلاع عظيم
  .

     و يرى الباحث بشار عواد أن ابن الجوزي قد (( نال من أبي سعد السمعاني بكلام قبيح ، على عادته مع من ينتقد الحنابلة من العلماء ، و نسب إليه أشياء لا صحة لها ))
 . لكن حقيقة الأمر-على ما يبدو- أن هناك تحاملا من الاثنين ، فالسمعاني بالغ في الحط على ابن ناصر ، فهو من جهة يصفه بأنه : حافظ ثبت ، و دين متقن ، و عارف بالمتون و الأسانيد ، ثم يتهمه من حهة أخرى بعدم إتقان استعمال ألفاظ جرح الرواة ‍. و ابن الجوزي دفعه نعصبه لأصحابه ،و انتصاره لشيخه ابن ناصر ، إلى الإفراط في الحط على ابن السمعاني ، فهو و إن خطأّه في طريقة الترجمة للأعلام ، فإنه قد روى عنه كذلك حادثة ما وراء النهر للطعن فيه بتعمد التدليس و الكذب ؛ و هو يعلم أن السمعاني قد رحل بالفعل إلى بلاد ما وراء النهر ، فكان عليه في هذه الحالة، إما أن يسكت عن هذا الخبر ،و إما أن يريه بصيغة التمريض لا التأكيد،و إما أن يذكره و يبحث له عن تأويل .

  و كانت بين ابن الجوزي و المحدث عبد المغيث بن علوي البغدادي الحنبلي(ت583 ه/1187م) منازعات حادة انتهت بالمقاطعة و الهجران، بسبب ما جرى بينهما من اختلاف في مسائل فقيهة ، كمسألة لعن يزيد بن معاوية
 .و قد صنف ابن الجوزي كتابين للرد عليه ، هما : الرد على المتعصب العنيد المانع ذم يزيد .و آفة أصحاب الحديث و الرد على عبد المغيث
 .اتهمه فيهما بقلة الفهم و الفقه ، بدليل أنه روي عنه أنه زوج رجلا فقال له : زوجتك بحق وكالتي بنت أخي فلان . ثم عندما انصرف الرجل قال له بعض الناس ك لم ينعقد لك زواج ،و لا يحل لك قربان المرأة ، لأن أباها له أربع بنات ، و الذي زوجك ما سمى المرأة المزوّجة . فتعجب الناس من قلة فهم عبد المغيث للفقه
  .

    و انتقد المتكلم الفخر إسماعيل غلام بن المني البغدادي الحنبلي(ت610 ه-1213م) أصحاب الحديث في زمانه ،و طعن فيهم ،و قال عنهم : (( هم جهال لا يعرفون العلوم العقلية ، و لا معاني الحديث الحقيقة ن بل هم مع اللفظ الظاهر))
 . وقوله هذا لا يصدق عللا كل المحدثين و إنما يصدق على بعضهم ، من الذين طابوا علم الحديث رواية لا دراية ، و هم الذين انتقدهم ابن الجوزي ،و قال عنهم ابن تيمية أن الخلل دخل عليهم من عدم صحة النقل ،و الخطأ في الفهم ، حتى أن فيهم من يقول-أحيانا- القولين المتناقضين ، و يتأول تأويلات غير صحيحة يكفر بها أناسا من الأعيان .ثم ذكر-أي ابن تيمية- أنه رأى من بعضهم عجائب لم يورد أمثلة منها
 . و هذا الصنف من أدعياء العلماء يوجد في كل العلوم دون استثناء ، و ليس هو خاصا بالمحدثين ،كما أن اتهام غلام ابن المني لهم بالجهل، لأنهم لا يعرفون العلوم العقلية  هو اتهام باطل، فليس الفهم و العلم متوقفان بالضرورة على معرفة تلك العلوم ؛ فقد أبدع علماء المسلمين الأوائل في الفقه و أصوله ،و علوم القرآن ،و الحديث النبوي ، و علوم اللغة ،و لم يكونوا في حاجة إلى علم الكلام و الفلسفة و ما يتصل بها من علوم .

   و يعتقد الشيخ تقي الدين ابن تيمية ، أن أهل الحديث هم الفرقة الناجية ، ليس لهم متبوع يتعصبون له إلا الرسول-صلى الله عليه و سلم-،و لا يرجعون إلا إلى الكتاب و السنة، و لا ينصبون مقالة يجعلونها من أصول دينهم
 . و هم أهل علم بالسنة حفظا و فهما ، و اتباعا ظاهرا و باطنا، غير أنه فيهم جماعة مقتصرة على سماع الحديث و كتابته و روايته ، و لا تميز بين صحيحه و سقيمه
 . فمنها من جمع في باب الصفات أحاديث فيها المكذوب ، و القريب من الصحة ، و المتردد فيها ، ثم جعلها عقائد و صنف فيها كتبا و كفر من يخالفه فيما دلت عليه تلك الأحاديث التي جمعها
 . وممن كان على هذا المسلك :المحدث عبد الرحمن بن مندة الأصفهاني)ت470 ه/1077م)
 ،و و المحدث أبو القاسم بن الخباز البغدادي(ت593 ه/1196/ ) حدث أربعين سنة و لم يكن عنده من العلم شيء
 . و أبو حفص بن طبرزد البغدادي(ت 607ه/1210م) رحل في طلب الحديث و روايته ،و انفرد بعلو الإسناد ، و مع ذلك فإنه لم يكن يفهم من العلم شيئا ، و يتهاون في أمور الدين
  . و أمر هذا الصنف من المحدثين غريب جدا ، يمضون عقودا من الزمن في سماع الحديث و رواياته ،و لا يحرصون على فهمه و التفقه في الدين  .

    و انتقد ابن تيمة الحافظين  ابن ناصر و ابن الجوزي في روايتهما لحديث مكذوب ، هو (( إن أكثر حوادث الأنبياء كانت يوم عاشوراء كمجيء قميص يوسف إلى يعقوب ،و رد بصره ،و فداء الذبيح إسماعيل )) ، فأخذ على ابن الجوزي ذكره لهذا الحديث في كتابه الموضوعات ، ثم روايته مرة أخرى في مصنفه : النور في فضائل الأيام و الشهور ، بدعوى أن شيخه ابن ناصر قال أنه حديث صحيح،و إسناده على شرط الصحيحين . لكن حقيقته أمره أنه حديث موضوع ن راج على ابن ناصر لظهور حال رجاله ،و إلا فهو (( مخالف للشرع و العقل ،لم يرويه أحد من أهل العلم المعروفين في شيء من الكتب ، و إنما دلّس على بعض الشيوخ المتأخرين ))
  .

      و قد تعرض ابن ناصر لانتقاد آخر من الحافظ شمس الدين الذهبي ، لروايته حديث موضوع عن فضل إحياء ساعة من ساعات ليلة النصف من شعبان ، فقال عنه: (( فما أتعجب إلا من قلة ورع ابن ناصر ، كيف روي هذا الحديث و سكت عن توهينه ؟ ))
 . ثم عاب على عامة علماء الحديث في القرنين السادس و السابع الهجريين/12-13م تهاونهم في رواية الأحاديث الواهية و الموضوعة و السكوت عنها ، دون تحقيقها و السكوت عنها .و حمّلهم المسؤولية أمام الله تعالى ،و أشار إلى أن الفائدة المرجوة من معرفة التاريخ و علم الرجال هي كشف الحديث و هتكه ، لئلا يروج على من لا يعلم
 . 

     و أما فيما يخص الفقهاء ، فقد انتقدهم ابن الجوزي في أن أكثرهم أهملوا الجمع بين الفقه و الحديث .و أنهم يستعملون الأحاديث الضعيفة في بحوثهم الفقهية .و أنهم يخالطون السلاطين و يأخذون أموالهم ،و يزدرون بغيرهم ، و يهملون تطهير بواطنهم من أمراضها القلبية
 .و ذكر أنه يوجد من بينهم من هو مشغول بالجدال بما يزيد في قسوة قلبه و يدفعه إلى حب الرياسة
 . ثم نبّه إلى أن الفقهاء في القديم كانوا هم المحدثون ، ثم حصل بينهما انفصام ، فاصبح كل منهما لا يعرف ما عند الآخر من العلم ، فالفقيه لا يميز بين صحيح الحديث و سقيمه ، و المحدث قد لا يفرق بين أركان عقد الزواج و مبطلاته
  .

      و انتقد ابن الجوزي قرّاء عصره في أن أحدهم يفني أثر عمره في جمع الروايات الشاذة و الاشتغال بها ،و (( تصنيفها و الإقراء بها ،و يشغله ذلك عن معرفة الفرائض و الواجبات ، فربما رأيت إمام مسجد للإقراء و لا يعرف ما يفسد الصلاة )) ،و قد يدفعه حب التصدر إلى عدم الجلوس بين يدي العلماء ن ليأخذ عنهم الفقه
 .و ذكر أن جماعة منهم كانت توقد النيران الكثيرة لختمة القرآن الكريم ، فيجمعون بين (( تضييع المال و التشبه بالمجوس ،و التسبب في اجتماع النساء و الرجال بالليل للفساد ))
 . فهم كمن يشغل نفسه بالروايات و يعتكف على الشواذ ، و يعتقد أن (( المقصود نفس التلاوة ،و لا يتلمح عظمة المتكلم ،و لا زجر القرآن و وعيده )) ظنا منه أن حفظه للقرآن يدفع عنه ؛ فيترخص في ارتكاب الذنوب ،و لم يتفطن إلى أن حجة الله عليه أقوى ممن لم يقرأ 
 . 

ثانيا : نقد ابن الجوزي للوعاظ :

     لم يستثن عبد الرحمن ابن الجوزي(ت597 ه/1200م)  و عاظ عصره من انتقاداته ، عليهم أنهم يذكرون للناس في وعظهم العجاءب  و المنقولات الباطلة ، المعاني المخالفة للشريعة ، لبعدهم عن معرفة الصحيح من الأخبار ،و لاختيارهم ما ينفق على العامة كيفما اتفق
 . و قد يزينون لهم الرّخص بما يروونه عنها من أحاديث باطلة ، فيخرج بعضهم مصرا على المعاصي ، قائلا : ربي كريم . و قد يسمع منهم آخرون ذم الدنيا و أخبار الزهاد فيفهمون منهم أن المقصود هو ترك الدنيا كلية فيتخلّون عنها ، و لا يعرفونهم ما المتروك منها
  .و هم في اعتقاده يعطون مكان الترياق
 سما ، و ينشدون أشعار العشق و الغزل ، و لا يتعرضون لتعريف الواجبات ،و لا بالزجر عن المنهيات
  . 

    و من أشهر الوعاظ الذين انتقدهم  ، اثنان هما : أبو الفتوح أحمد بن محمد الغزالي
(ت520 ه/1126م) ، و أبو منصور المظفر بن العبادي(ت547 ه/1152م) . فالأول كان له قبول واسع في بغداد ، جعل ابن الجوزي يتعجب من نفاق هذيانه-على حد تعبيره- على أهلها ،و عاب عليه روايته للأحاديث الموضوعة ، و الحكايات الفارغة،و المعاني الفاسدة ،و مجالسة المردان و النظر إليهم و تقبيلهم
 . و حكى عنه أنه كان يتعصب لإبليس ،و يقول عنه : من لم يتعلم منه التوحيد فهو زنديق . لذا قيل عنه : إن مدم كلامه (( شيطاني لا رباني ، أذهب دينه و الدنيا لا تبقى ))
 .

   و قد تعجب المؤرخ ابن الأثير من ابن الجوزي، في ذمه لأحمد الغزالي وقدحه فيه بأشياء كثيرة ، كروايته للأحاديث غير الصحيحة ، ثم هو نفسه يذكرها مي مواعظه و مصنفاته ، ثم قال: (( يا ليت شعري أما كان للغزالي حسنة ، تذكر مع ما ذكر من المساوئ التي نسبها إليه ، لئلا ينسب إلى الهوى و الغرض ))
 .و أقول إن ابن الجوزي اعترف بأن لأحمد الغزالي نكتا لطيفة
،و هو لم ينفرد بذمه ، فقد روي أن أبا سعد السمعاني قد وصفه بالكذب و البهتان و الفجور،و أنه سمعه يقول : إن الشيطان سجد له
 . فإذا صح ما رواه ابن الجوزي و السمعاني عن احمد الغزالي ن فأية محاسن بقيت له جديرة بالتنويه ، يريد ابن الأثير أن تذكر له ؟ ! و إذا كان هو يعرف له محاسن فلماذا لم يدونها له في تاريخه 
 ، ليرد بها على المطاعن التي رواها هؤلاء ؟  .

       و أما ابن العبادي ،فذكر عنه ابن الجوزي أن في كلامه الوعظي عجائب و منقولات باطلة ،و معاني فاسدة تخالف الشريعة . و مع ذلك فقد كانت له أقوال جيدة ، وفصاحة و حسن عبارة ، كقوله (( لا تفرقوا من رشاش ماء رحمة ، قطر عن متن سحاب نعمة ،و لكن فروا من شرار نار اقتدح من زناد الغضب )) ، لكن الغالب (( على كلامه ما ليس تحته كثير معنى ، وكتب ما قاله في مدة جلوسه فكان مجلدات كثيرة ، فترى المجلد من أوله إلى أخره ، ليس فيه خمس كلمات كما ينبغي ))
 . و كلامه هذا لا يستقيم ، دافعه-على ما يبدو- التعصب و الحسد ، وإلا كيف نفسر  اعترافه للعبادي بالفصاحة و حسن العبارة ،و إيراده من جيد كلامه ما زاد عن ثلاث و ثلاثين كلمة
 ؛ ثم يدعي أن المجلد الواحد –من وعظه- كله لا معنى له ، ولا توجد فيه خمس عبارات في محلها ؟ ! .و هل يعقل أن يكون كلامه- على ما وصفه ابن الجوزي -،و يجد إقبالا من الناس و رواجا بينهم ؟ !  .

    و يستنتج مما أوردناه عن نقد علماء الحنابلة للمشتغلين بعلوم الشريعة و الوعظ ، أن ابن الجوزي هو أكثرهم انتقادا لهؤلاء ،و لباقي طوائف مجتمعه . وأنه كان ناقدا و محللا اجتماعيا ، معتمدا على منهج قائم على النقل و العقل ،و التاريخ و الواقع . و قد ساعده على ذلك تبحره في العلوم ،و تحرره من قيود التقليد المذهبي ، فانفتح له مجال النقد على مصراعيه ليشمل الأفكار و السلوكات و المصنفات  .

المبحث السادس :                                          في نقد المصنفات  

     شهدت الحياة العلمية الحنبلية في المشرق الإسلامي-خلال القرنين:6-7ه/12-13م- حركة فكرية نقدية نشطة و هادفة ، شملت مصنفات كثيرة في مختلف العلوم ، على أيدي كبار علماء الحنابلة ، كعبد الرحمن ابن الجوزي ، و موفق الدين بن قدامة المقدسي ،و تقي الدين بن تيمية الحراني .

أولا : نقد ابن الجوزي ،و الموفق بن قدامة لبعض المصنفات : 

      انتقد ابن الجوزي (ت597 ه/1200م) كبار المؤلفين في التصوف ، كأبي نعيم الأصفهاني في حلية الأولياء ،و أبي حامد الغزالي في إحياء علوم الدين ،و محمد بن طاهر في كتابه صفوة التصوف ، في أنهم جمعوا في مصنفاتهم الأكاذيب ،و الاعتقادات الباطلة ،و الكلام المرذول ،و ملؤها بالأحاديث المكذوبة
 .و مما عابه على الغزالي-في إحياء علوم الدين- أنه لم يلتزم فيه بقانون الفقه ، اتبع التصوف ، فمن ذلك أنه ذكر-في باب محو الجاه ومجاهدة النفس- أن رجلا دخل حماما و سرق ملابس ،و ارتده فوقها ثيابه ، و خرج يمشي على مهل ، فلحقوا به و أخذوا منه الملابس المسروق ، و سموه سارق الحمام. فهذا الخبر-عند ابن الجوزي- رواه الغزالي على سبيل التربية و التعليم ،و هو أمر قبيح معارض للفقه ، فلو كان في الحمام حافظ للملابس لأقيم على السارق حد
 السرقة
 .

      و ذكر ابن الجوزي أنه لما رأى في إحياء علوم الدين ما يدهش من التخليط في الأحاديث و التواريخ ، صنف كتابا سماه : إعلام الأحياء بأغاليط الإحياء ، بين فيه أخطاءه و نقائصه ،و التي منها كثرة الأحاديث الضعيفة و الموضوعة ، لأن الغزالي كان حاطب ليل في نقله ، لقلة علمه بالمنقولات ،و ليته عرضها على من يحققها له
 . ثم بعد ذلك قام ابن الجوزي  باختصار الإحياء ، فأسقط منه أشياء و زاد فيه فوائد ، و سماه : منهاج القاصدين
 ، اعترافا منه بالجانب الإيجابي للكتاب .

   و عاب ابن الجوزي على الحافظ أبي سعد السمعاني(ت 562 ه/1166م) أنه جمع في كتابه : ذيل تاريخ بغداد ، ما كتبه -الذين سبقوه- في الوفيات ، و أنه تلقف أشياء عن المحدثين في بغداد ،و جعلها في كتابه ، من وفاة الخطيب البغدادي(ت463 ه/1070م) ، إلى زمانه هو
 .ثم قال: و لو تتبع كتابه لوجد مليئا بالأغاليط و الأنساب المختلفة ، و وفاة أقوام هم في الأحياء ،لكن الزمان أشرف من أن يضيع في مثل هذا الرجل
 . و ليته ذكر أمثلة مما ادعاه على السمعاني ، لنتأكد من قوله ، الذي يشتم منه رائحة التعصب و التقزيم . لأن ما فعله السمعاني هو عمل ضروري لكل مؤرخ ، فعليه أولا أن يجمع المادة التاريخية من مصادرها . ثم ينسقها و يدونها ثانيا . ثم يحققها و ينقدها حسب قدراته ثالثا . كما أنه ليس عيبا أن يعتمد السمعاني على المؤرخين السابقين له ، بل ذلك محتم عليه ؛ و ابن الجوزي نفسه أدخل في كتابه المنتظم ما دوّنه المؤرخون السابقون له . 

    و أما الموفق فقد صنف كتابه : تحريم النظر في كتب أهل الكلام ، ردا على كتاب النصيحة لابن عقيل ، فانتقده فيه انتقادا لاذعا ،و ذكر أنه عندما اطلع عليه وجده فضيحة لا نصيحة ، لما اشتمل عليه من البدع القبيحة ،و الشناعة على سالكي الطريق و الواضحة الصحيحة
 ؛ و أكد أنه لولا أن ابن عقيل تاب عما قاله لعد في زمرة الزنادقة،و ألحق بالمبتدعة المارقة
 . ثم شرع في الرد على القضايا الرئيسية التي أثارها ابن عقيل في نصيحته ، كمسألة تأويل الصفات ،و التقليد و الاجتهاد ،و خبر الآحاد
 ؛ متبعا في ذلك منهجا جمع فيه بين المناقشة و الإلزامات العقلية ، و بين الاحتجاج بالكتاب و السنة وأقوال السلف
  .

ثانيا : نقد ابن تيمية لبعض المصنفات : 

    انتقد الشيخ تقي الدين ابن تيمية كتبا كثيرة ، منها : نهج البلاغة للأديب الشريف المرتضي الشيعي الإمامي البغدادي(ت436 ه/1044م) ،وإحياء علوم الدين لحجة الإسلام أبي حامد الغزالي(ت 505 ه/1111م) . ففيما يخص الكتاب الأول فيعتقد ابن تيمية أن أكثر خطبه مفتراة على الإمام علي بن أبي طالب-رضي الله عنه- لذا لا يوجد غالبها في كتاب متقدم ، و لا لها أسانيد معروفة ، فالذي دونها من أين نقلها ؟ ! فهي بمنزلة من ادعى أنه علوي أو عباسي ، و لا يعلم أن أحدا من سلفه أدعى ذلك قط ، و لا أدعي له ذلك ؛ الأمر الذي يدل على كذبه ، لأن النسب يكون معروفا من أصله حتى يصل بفرعه . فكذلك المنقولات يجب أن تكون ثابتة معلومة عمن نقلت حتى تتصل بنا
 . 

  و ذكر ابن تيمية أن في نهج البلاغة أمور كثيرة علمنا يقينا-من الإمام علي-ما يناقضها ، لذا فليس علينا نحن أن نتبين أن هذا كذب ، بل تكفينا المطالبة بصحة النقل ، لأن الله تعالى لم يوجب على عباده أن يصدقوا بما لم يقم دليل على صدقه
 . و مصنف نهج البلاغة أخذ كلام الناس و نسبه لعلي بن أبي طالب ، من ذلك أنه أخذ أقوالا من كتاب البيان و التبيين للجاحظ ،و ألحقها بنهج البلاغة منسوبة لعلي .و إلا فليبين (( الناقل لها في أي كتاب ذكر ذلك ،و من الذي نقله عن علي ،و ما إسناده ،و إلا فالدعوى المجردة لا يعجز عنها أحد )) 
 . وقوله هذا صحيح ، لأن بين الإمام علي(ت40 ه/660م) و الشريف المرتضي(ت436 ه/1044م) نحو أربعمائة سنة ، أي بينهما سبع طبقات دون أسانيد ؛ و حتى إذا افترضنا أنها وجدت فلابد من دراستها و تحقيقها
 .و كما أن في الكتاب (( سب للصحابة تصريحا و تلميحا ، و فيه سجع متكلف ظاهر التوليد ، الذي تنبوا عنه فصاحة الصحابة ))
 .

       و أما كتاب إحياء علوم الدين ، فقد اعترف ابن تيمية بأن غالب محتواه جيد ن لما فيه من كلام مستقيم عن أعمال القلوب الموافقة للكتاب و السنة عن المشايخ العارفين ؛ غير أن فيه أحاديث كثيرة ضعيفة و موضوعة .و فيه كذلك مواد فاسدة ، من كلامية و فلسفية و صوفية ،و فيه أقوال للفلاسفة في التوحيد و النبوة و المعاد ، لذا قيل عن مؤلفه-أي الغزالي- : أمرضه الشفاء ، أي كتاب الشفاء لبن سينا في الفلسفة
 .

    و أشار إلى أن أكثر ما في كتاب الاحياء عن مهلكات الأخلاق كالكبر و العجب و الرياء ، هو كلام جيد نقله من كتاب الرعاية للحارث المحاسبي البغدادي ( ت 243 ه/ 857 م ) . و ما نقله عنه فيه المقبول ،و المردود ،و المتنازع فيه
. ثمّ نبّه إلى أن ذكر المصنفين للأحاديث المكذوبة في مؤلفاتهم ،قصد العمل بها مع الإمساك عن بيان أنه كذب ، حرام عند العلماء لما رواه الترمذي في حديثه الصحيح أنه –عليه الصلاة و السلام-قال : (( من حدّث عني حديثا وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين )) و أما إذا رويت مع بيان كذبها فجائز
.

    و هذا يعني أن إيراد الغزالي أحاديث كثيرة ، ضعيفة و موضوعة في إحيائه دون تمييز لها ، هو عمل غير جائز ،مما كان سبب في إنكار كثير من العلماء عليه ، كابن الجوزي و أبي بكر الطرطوشي المالكي (ت 520 ه/ 1126م ) و القاضي عياض ( ت 544ه / 1149 م ) ،و شمس الدين الذهبي (ت 748 ه/ 1347 م )
. و قد ردّ الباحث الطاهر المعمودي على الفقيه تاج الدين السبكي عندما هوّن من وجود الأحاديث الباطلة في الإحياء بقوله : (( و ليس في ذلك كبير أمر و لا مخالفة شرع )) فأخذ عليه أنه لم يكن موضوعيا ، و أن الورع يقتضي التحري في الرواية كي لا ينسب للرسول –صلى الله عليه و سلم – ما لم يقله ، و الشرع قد شدد الوعيد في من يتساهل في أمر الحديث
. و ما ذهب إليه السبكي ليس بصحيح ، لأن الأمانة العلمية تقتضي ألا ينسب لإنسان ما كلاما ليس له أو مشكوكا فيه . فبأي مبرر سمح الغزالي لنفسه أن يروي أحاديث ضعيفة و موضوعة و لم يميزها بالعودة إلى كتب  الحديث  المتخصصة ، أو بالاستعانة بالمحدثين ليحققوها له ؟. 

    و أشير – في ختام هذا الفصل – إلى أن أكثر علماء الحنابل نقدا للعلم و العلماء –في القرنين : 6-7 ه /12 – 13م – هم أنفسهم لم يسلموا من الانتقاد منهم ابن عقيل ، و ابن الجوزي و ابن تيمية . فالأول انتقده أصحابه عندما أظهر ميله للمعتزلة ، فطردوه و افتوا بهدر دمه . وتصد للرد عليه الموفق بن قدامة المقدسي في كتابه تحريم النظر في كتب أهل الكلام . و عاب عليه ابن تيمية اضطرابه في مسألة الصفات بين التأويل و الإثبات
.

        و أما ابن الجوزي فأخذ عليه المؤرخان ابن الأثير و العماد أبو الفدا أنه كثير الوقيعة في العلماء ، ولم يبق على أحد من سادة المسلمين و صالحيهم إلاّ الحنابلة
.و لاحظ عليه ابن كثير أن فيه ترفعا و إعجابا بنفسه أكثر من مقامه كقوله : لو كان العلم شخصا ناطقا و سألته هل زار مثلي ؟ قال : لا
. و انتقده الذهبي في أنه يذكر الجرح دون التعديل عن بعض الرواة .و أنه متناقض في مسألة الصفات ، فيوم أشعري ،و يوم حنبلي ، لذا لم يرض عن عقيدته الحنابلة و لا الشافعية
 . و حتى حفيده السبط بن الجوزي(ت654 ه/1256م) فقد انتقده في ذمه للصوفية ،و اتهمه بالتعصب الزائد على خصومه ،و أنه ذكر أخبارا في تاريخه لا فائدة فيها
  . وقال عنه المحدث السيف بن المجد عيسىالمقدسي الحنبلي(ت643ه/1245م) : (( ما رأيت أحدا يعتمد عليه في دينه و علمه وعقله ، راضيا عن ابن الجوزي ))
 .و أرسلت إليه جماعة من علماء الحنابلة في بغداد رسالة ، فيها انتقادات و نصائح ،و تحذيرات و تهديدات
 .

  وفيما يخص ابن تيمية ، فقد انتقده محبوه و خصومه، فالأولون أخذوا عليه امورا ، منها :كلامه في بعض الأكابر من العلماء و العباد . و تعمقه في مناقشة المتكلمين و الفلاسفة . و انفراده ببعض شذوذ المسائل التي أنكرها السلف على من شذّ بها
 .و أما خصومه فعابوا عليه أشياء منها : زهوه على معاصريه من العلماء بسعة علمه .و تخطئته لعمر بن الخطاب و علي بن أبي طالب –رضي الله عنهما – في بعض المسائل الفقهية . و تعصبه للحنابلة و وقوعه في الأشاعرة كالغزالي و محي الدين بن عربي
.

    و أقول –تعقيبا على هؤلاء - : أولا لقد انتقد ابن الجوزي كثيرا من العلماء و الأعيان ، لكنه لم يستثني منهم الحنابلة على ما ادعاه ابن الأثير و أبو الفدا ، بل نقد كثيرا من أعيانهم
. كما أنه أثنى على علماء آخرين ليسوا من الحنابلة
. ثانيا أن النقد ضروري في البحوث العلمية ،و بدونه لا تتطور العلوم ، لذا فإذا ما التزم أي باحث بالموضوعية و آدابها في نقده لطوائف العلماء و الأعيان ، فلا يحق لأي معترض الإنكار عليه ، بل عليه أن ينظر إلى أدلّته للردّ عليها ، لا إلى الشخصيات التي انتقدها .و ثالثا فقد تبين لي من تتبع انتقادات ابن الجوزي و ابن تيمية للمذاهب و الأعيان ، أنهما في معظم الأحيان يدعمان أراءهما بدلائل المنقول و المعقول و الشواهد التاريخية .

    ويستنتج مما ذكرناه عن النقد العلمي عند علماء الحنابلة بالمشرق الإسلامي –خلال القرنين : 6 – 7ه / 12/13 م – أنهم أحدثوا حركة نقدية تجديدية هادفة ،مسّت علوما شتى ،من فقه و حديث ، و كلام و فلسفة ،و تاريخ و أدب ، قدموا من خلالها أعمالا علمية رائدة قلّ نظيرها عند غيرهم من المسلمين ، و جمعت بين صحيح المنقول و صريح المعقول ، و تميزت بالإبداع و التجديد و الأصالة ، فكان لها الأثر الفعال في تنشيط الحركة العلمية الحنبلية و إثراء تراثها العلمي .

يي          
� النقد في الأصل هو ما يعطى من الثمن معجلا وهو من الذهب و ا لفضة أو من غيرهما .و ناقد الدراهم و انتقدها أخرج منها زيفها ،و انتقد الشعر و غيره أظهر عيبه .و معناه في الاصطلاح هو فن تميز جيد الكلام من رديئه و صحيحه من فاسده .محمد بن أبي بكر الرازي :المصدر السابق ص: 426 .و علي بن هادية :المرجع السابق ص: 108 ،1243 .و نحن في دراستنا هذه نوسع معناه ليشمل التمحيص و التحقيق ،و الإثراء و الردود و التعقيبات .


� تندرج ضمن الأخبار التاريخية كل المرويات ،سواء كانت أحاديث نبوية ،أو أقوالا و حوادث عن الصحابة و غيرهم من الناس .و الحديث النبوي هو في حقيقته خبر ،لذا فإن كل حديث خبر و ليس كل خبر حديث .محمد عجاج الخطيب :السنة قبل التدوين ، ط1 القاهرة ،مكتبة وهبه ،1963م ،ص: 21 ،22 .


� ابن الجوزي صيد الخاطر ص 438 .


� ابن الجوزي :صيد الخاطر ص :439 .


� نفسه ص :439 .


�� نفسه ص :439 .و المنتظم ج9 ص:170 .


� ابن العماد الحنبلي :المصدر السابق ج1 ص: 348 ،398 ،ج2 ص:5 ط د .


� يبدو أنه لم يكن لهذه الأخبار أسانيد لأن ابن الجوزي لم يذكرها .


� ابن الجوزي : الموضوعات في الأحاديث المرفوعات ، حققه عبد الرحمن محمد عثمان ، ط 1  المدينة  المنورة ، المكتبة السلفية 1386ه ا 1966م  ج 1 ص : 374  .


� هو مادة غازية شديدة الانفجار ، عند احتكاكها بالغلاف الغازي  . عبد المحسن صالح : قزم يقترب و مذنبات تندفع ،و حياة تنقرض ، مجلة الدوحة ن عدد فبراير 1985  ، ص : 55 ، 57 ، 58   .


� نفس المرجع ص : 56  .


� ابن الجوزي : المصدر السابق ج 1 ص : 342  .


� كان يهوديا من بلاد اليمن ، ثم أسلم في زمن الخليفة أبي بكر الصديق ، و توفي في سنة 35ه  . ابن العماد الحنبلي: المصدر السابق ج 1 ص :201  . ط د  .


� ابن الجوزي : تلبيس إبليس  ص : 203-204  .


� ابن الجوزي : المصدر السابق  ص : 203 ، 204  .  


� نفس المصدر  ص : 212  . 


� ابن ناصر الدين : الرد الوافر  ص : 33  .


� انظر مثلا ص : 59 و ما بعدها .


�  ستر منه أمثلة فيما يأتي  .


� ابن تيمية : مجموع الفتاوى ج 10 ص : 358  . 


� ابن تيمية : موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول ، بهامش منهاج السنة ج 4 ص : 19  .


� ابن تيمية : منهاج السنة النبوية ج 3 ص : 196  ، وج 4 ص : 11 ، 12  .


� نفس المصد  ج 4 ص : 243  . 


� لم يعينه لكنه يقصد –على يقصد على ما يبدو- عبد الله بن سبأ و أصحابه  .


� ابن تيمية : الفرقان بين الحق و الباطل ص : 54 ، 55  . 


� ابن تيمية : منهاج السنة ج 1 ص :3  .و درء تعارض العقل و النقل ج 4 ص : 133  .


� ابن تيمية : منهاج السنة ج 1 ص : 13 , و ج 2 ص : 116 .و ج 4 ص :11  .


� نفس المصدر ج 3 ص : 159  .و خلاف الأمة  ص : 122  .


� ابن تيمية : الفرقان بين الحق و الباطل ص : 118 ، 203  .


� نفس المصدر  ص : 199  .


� نفس المصدر  ص : 179  .


� ابن تيمية : منهاج السنة النبوية ج 3 ص : 207 ن ج 4 ص : 10  .


� ابن تيمية : مجموع الفتاوى ج 5 ص : 261  .


� ابن تيمية : منهاج السنة النبوية ج 3 ص : 209 ، 214 ، 216  .


� نفسه   ج 2 ص : 133  .


� ابن تيمية : المصدر السابق  ج 2 ص : 133  .


� نفس المصدر  ج 4 ص : 220  .


� الرواية المرسلة هي التي سقط منها الصحابي  . محمود الطحان : تيسير مصطلح الحديث   ص : 70  .


� الرواية المنقطعة هي التي في إسنادها انقطاع في أي مكان كان من الإسناد  . نفس المصدر  ص : 76  .


�  ابن تيمية : منهاج السنة  ج 3 ص : 209  .


� الجهبذ هو الناقد العارف  بتمييز الجيد من الرديء  . علي بن هادية  : المرجع السابق ص : 216  .


� ابن تيمية : المصدر السابق ج 4 ص : 220  .و مجموع الفتاوى  ج 1 ص : 3 ، 9  .


� ابن تيمية : منهاج السنة  ج 4 ص : 24  .


� نفس المصدر  ج 2 ص : 190  .


� ابن تيمة : المصدر السابق  ج 4 ص : 122 ، 115 ، 116  . 


� لم يوضحه  .


� نفس المصدر ج 4 ص : 120  . 


� نفس المصدر ج 4 ص : 120 ، 121  . و خلاف الأمة ص : 118 ، 119  .


� ابن تيمية : منهاج السنة النبوية ج 4 ص : 117 ، 118  .


� نفس المصدر  ج 4 ص :119  .و خلاف الأمة ص : 118  .


� نفس المصدر ج 4 ص : 119  .و نفسه  ص : 118  .


� ابن تيمية : خلاف الأمة  ص : 119  .


� ابن تيمية : منهاج السنة ج 4 ص : 115-116  .


� هو هنا لا ينكر إفادة خبر الواحد للعلم و العمل ، كما سبق ذكره ، و إنما هو هنا أراد أن يقول أن خبر الواحد لا يوصل إلى العلم بالمتواترات الأساسية للدين كالقرآن ، و الصلاة ، لأن هذه من أركان الدين يجب أن تنقل بالتواتر  لا بخبر الآحاد  . 


� ابن تيمية : المصدر السابق ج 4 ص : 138-139 . 


� نفسه ج 4 ص : 139  .


� ابن تيمية  : المصدر السابق ج 4 ص : 123  . 


� نفس المصدر  ج 4 ص : 124  .


� نفس المصدر  ج 4 ص :  173  .


� ابن تيمية  : المصدر السابق  ج 4 ص : 174  .


� يلاحظ أن معظم الروايات التي ذكرناه لها علاقة بالشيعة ، و السبب في ذلك هو أن ابن تيمية مارس النقد التاريخي في صدد رده على الشيعة في كتابه منهاج السنة  .


�  نفس المصدر ج 4 ص : 80  .


� نفسه  ج 4 ص : 80   .


� ابن تيمية  : المصدر السابق ج 2 ص : 249-250  .


� الترهة هي الباطل ،و أصلها فارسي معرب  . محمد بن أبي بكر الرازي : المصدر السابق  ص : 57  .


� الشفق هو حمرة تظهر  في الأفق وقت غروب الشمس . علي بن هادية : المرجع السابق  ص : 527  .  


� ابن تيمية : المصدر السابق ج 2 ص : 249-250   . 


� نفس المصدر  ج 4 ص : 19  .


� نفس المصدر ج 4 ص : 17  .


� تقع إلى الجنوب من الكوفة ، و المدينتان تقعان إلى الجنوب الغربي من بغداد  . أطلس العالم الصحيح ص : 56  . عبد المنعم ماجد : الأطلس التاريخي  ، الخريطة رقم : 8  .


� ابن تيمية : المصدر السابق  ج4 ص : 12  .و التفسير الكبير  ج 7 ص : 559  .و بدر الدين الحنبلي : المصدر السابق ص : 207-208  . 


� ابن كثير : المصدر السابق ج 7 ص : 330-331  .


� ابن تيمية : اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم  ، الجزائر ، الدار الملكية للإعلام ، 1994  ، ص : 286  .و التفسير الكبير ج 7 ص : 558  . و بدر الدين الحنبلي : المصدر السابق ص : 210  .


� ابن تيمية : اقتضاء الصراط المستقيم   ص : 286  .و منهاج السنة  ج 4 ص : 12  .


� عنها انظر  المبحث الرابع  من الفصل الثاني  .


�  نفسه ص : 288  .


� محمود الطحان : أصول التخريج و دراسة الأسانيد  ص : 189  .


� السخاوي : الإعلان بالتوبيخ ص : 25  . 


� لم أجده  .


� لم أجده  .


� الذهبي : معرفة القراء الكبار ج 2 ص : 430-431  . ابن رجب : ج1 ص : 336-337  . 


� الفاسي : العقد الثامين  ج ج 1 ص : 224 –225  .


� ابن القيم الجوزية : النار المنيف  ص : 72  . 


� الذهبي : تاريخ الإسلام ج : 521-540 ه/ ص : 225  .


� ابن تيمية : مجموع الفتاوى ج 3 ص : 172  , ج 5 ص : 265  . 


� ابن رجب : المصدر السابق ج 2 ص : 24  .


� لمعرفة تفاصيلها  انظر لكاتب هذه السطور : الحركة الحنبلية و أثرها في بغداد   ص : 151 و ما بعدها  .


� ابن تيمية : المصدر السابق ج 3 ص : 228-229  ، ج 6 ص : 23  .و نقض المنطق  ص : 66  . 


� ابن الجوزي : المنتظم  ج 6 ص : 332  . 


� ابو الحسين بن أبي يعلى : المصدر السابق ج 2 ص : 239  . و ابن تيمية : نقض المنطق ص : 14  . 


� أبو الحسين بن أبي يعلى : نفس المصدر  ج 2 ص : 197  ، 198  . 


� ابن الجوزي : المصدر السابق ج 8 ص : 163  .و ابن كثير : المصدر السابق ج 12  ص : 66  .
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� انظر  : ابن الجوزي : المصدر السابق ج 8  ص :305  . و ابن عساكر : تبيين كذب المفتري  ص : 311  .و السبكي : طبقات الشافعية الكبرى ج 4 ص : 234  .و ابن رجب ك المصدر السابق ج 1 ص : 25  . 


� السماجة هي القبح  . محمد بن أبي بكر الرازي : المصدر السابق  ص : 205  .


� انظر  المنار المنيف   ص : 45 ، 49 ، 65 ، 66 ، 68 ، 79 ، 81  .


� نفسه  ص : 45  .


� نفس المصدر ص  : 50   .


� ابن خلدون : المقدمة ص : 8 ، 22 ، 27   . 


� نفس المصدر ص : 29  .


� ابن خلدون : المصدر السابق  ص :  29  .


� سبق ذكر مواقفهم من علم الكلام  في الفصل الثالث  . 


� أي الفلسفة اليونانية التي كانت سائدة في العصر الإسلامي ، كانت تتكون من أربعة أقسام رئيسية هي : الهندسة و الحساب ،و المنطق ، و الإلهيات ،و الطبيعيات  . أبو حامد الغزالي : المنقذ من الضلال  ص : 23   .و  إحياء علوم الدين  ج 1 ص  : 38  . 


� سيأتي ذكر ذلك فيما يأتي من هذا المبحث  . 


� الفرق بينهما هو أن النقد يقصد به ذكر العيوب فقط .و النقد هو ذكر السلبيات و الايجابيات على حد سواء  . 


� ابن تيمية : درء تعارض العقل و النقل ج 4 ص : 128  .


� نفس المصدر  ج 4 ص : 134 ، 135  . 


� ابن عقيل : الرد على الأشاعرة  ص : 85  . 


� نفس المصدر ص : 88 ، 93  .


� انظر :  نفس المصدر  ص : 86  .


� ابن مفلح  : الآداب الشرعية  ج 3 ص : 586  . 


� ابن الجوزي : المصدر السابق ج 10 ص : 276  . 


� نفس المصدر ج 10 ص : 277  . 


� ابن الجوزي : دفع شبهة التشبيه ، حققه محمد زاهد الكوثري  ، القاهرة المكتبة الأزهرية للتراث ، 1998  ، ص : 6  . 


� ابن تيمية : نقض المنطق ص : 135 ، 152 ، 154  . 


� نفسه ص : 152  . 


� هم الأشاعرة  في أغلب الظن   . 


� نفس المصدر  ص : 154  .  


� نفسه ص : 154  . 


� ابن قدامة : تحريم النظر  ص : 10 ، 50 ، 54  . 


� سيأتي الكلام عنهما  في الفصل الخامس  . 


� ابن قدامة : مناظرة في القرآن ص : 32  .و البرهان في بيان القرآن  ص : 226  . 


� ابن قدامة : مناظرة في القرآن  ص : 33 ، 34  .


� نفسه ص : 34 ، 35  , 


� نفس المصدر  ص : 36 و ما بعدها  . و  البرهان في بيان القرآن  ص : 226 ، 238  . 


� السوفسطائيون هم الذين يتلاعبون بالألفاظ المموهة قصد مغالطة الخصم لإقحامه و إسكاته  . الجرجاني : المرجع السابق ص : 118 ، 119 . و علي بن هادية : المرجع السابق ص : 470  . 


� ابن قدامة : مناظرة في القرآن  ص : 38  . 


� ابن قدامة : المصدر السابق ص : 38 ، 84   . و البرهان ص : 278  . 


� نفس المصدر  ص : 57 ، 58  ، 87  . و نفس المصدر ص : 268  .


�  ابن قدامة : مناظرة في القرآن ص : 58  .


� الباقلاني : الإنصاف ص : 89 ، 106 ، 107  . 


� الشهرستاني : المصدر السابق  ج 1 ص : 109  .


� إذا صح عنه هذا القول فهو زلة لسان لا تليق أن تصدر من عالم مثله ، لأن مئات من العلماء و عامة المسلمين يقولون أن القرآن هو كلام الله بحروفه و معانيه  . 


� الداودي  : طبقات القراء  ج 1 ص : 227  ، 326  . 


� السبكي  : طبقات الشافعية الكبري  ج 3 ص : 417  . 


� سعد بن محمد البناني : (( جهود ابن قدامة في خدمة العقيدة  ))  مجلة عالم الكتب ، الرياض  مج 15 العدد 3  ، 1414ه  ص : 330  .


� عن ذلك أنظر : محمد التومي : الجدل في القرآن ، الجزائر   ، شركة الشهاب  د ت ، ص : 160 و ما بعدها .و ابن القيم الجوزية  : بدائع الفوائد ج 4 ص : 126 و ما بعدها   .


� في المبحث الأول من الفصل الثالث  ،و  المبحث الذي نحن في صدد الكلام عنه  .


� عن ذلك انظر  المبحث الرابع من الفصل الخامس   .


� ابن تيمية : الفرقان ص : 125  .و التفسير الكبير  ج 1 ص  : 204  .و مجموع الفتاوى  ج 8 ص : 362  . 


� ابن تيمية : الفرقان ص : 81  .و التفسير الكبير ج 1 ص : 158   .


� ابن تيمية : منهاج السنة النبوية  ج 3 ص : 68-69  .


� ابن تيمية : درء تعارض العقل و النقل ج 1 ص : 93  . 


� نفس المصدر ج 4 ص : 149  .و نقض المنطق ص : 81  .و مجموع الفتاوى  ج 5 ص : 261  . 


� ابن تيمية : التفسير الكبير ج 6 ص : 431   . 


� تنسب لجماعة إخوان الصفا، وهي جماعة سرية نشأت في البصرة و كانت لها فروع في بغداد و غيرها من مدن المشرق ، و كانت تتعاطى الفلسفة و علم الكلام . إخوان الصفا : رسائل إخوان الصفا و خلان الوفاء  بيروت دار صادر ، 1957  ص : 5   .


� ابن تيمية : مجموع الفتاوى ج 6 ص : 54  .و درء تعارض العقل و النقل  ج 1 ص : 92  .


� ابن تيمية : درء تعارض العقل و النقل ج 1 ص : 92-93  . 


� تنسب هذه الكتب لأبي حامد الغزالي ، لكن بعض العلماء شك في نسبتها إليه ، وأنها موضوعة عليه  . الذهبي : تاريخ الإسلام ج: 501-520 ه/ ص : 124  .


� ابن تيمية : مجموع الفتاوى ج 1 ص : 245  . 


� أبو حامد الغزالي : إحياء علوم الدين  مج 1 ص :  180  .  


� ابن تيمية : درء تعارض العقل و النقل  ج 3 ص : 81  . 


� انظر  ص: 7 ، 14 ، 16 ، 43  . 


� ابن تيمية : مجموع الفتاوى  ج 5 ص : 561 ، 562  .


� نفس المصدر  ج 6 ص : 55  . 


� ذكر  المؤرخ شمس الدين الشهرزوري (687 ه/1288م) هذا الكتاب من بين مؤلفات الرازي ،و قال أنه كان يؤلف كتبا في موضوعات ليس له فيها علم من بينها السر المكتوم في السحر و مخاطبة النجوم  . الشهرزوري : تاريخ الحكماء  حققه عبد الكريم أبو شويرب  ط1  جمعية الدعوة الإسلامية  د م ن  ، 1988  ، 395  .


� ابن تيمية : نقض المنطق ص : 47  .و الفرقان بين الحق و الباطل ص : 201 ، 202   .


� ابن تيمية :مجموع الفتاوى ج 5 ص :562 .


� الذهبي :سير أعلام النبلاء ج 22 ص :366.


� ابن القيم الجوزية : مختصر الصواعق المرسلة ج1 ص :242 . و طريق الهجرتين ص: 300 .


� الشوكاني : التحف في مذهب السلف ص:9 


� لا شك أن المتكلمين قد دافعوا عن الإسلام وفق تصوراتهم ،و انطلاقا من منهجهم القاصر .


� لم أعثر لهم على أي أثر  علمي في الفلسفة  ، و عنهم انظر  المبحث الأول من الفصل السادس   .


� خصص لهم للفلسفة مباحث في كتابه تلبيس إبليس ( ص : 51 و ما بعدها ) و معظم ما قاله هو نقل عن غيره   . 


� قرنهم بالمتكلمين  في التحذير منهم   . ابن مفلح  : المصدر السابق  ج 3 ص : 586  . 


� نفسه  ج 3 ص : 586  . 


� ابن الجوزي : صيد الخاطر  ص : 226  . 


� ابن الجوزي : تلبيس إبليس ص : 60  . 


� لم يسميه ، لكنه يقصد صدقة بن الحسين الحداد البغدادي  ، و عن ذلك انظر  المبحث الأول من الفصل السادس   .


� ابن الجوزي : تلبيس إبليس ص : 60  . 


� نفسه ص : 60  .


� نفس المصدر ص : 56  . 


� دافيد برجاميني : الكون  ترجمة نزيه الحكيم  ، بيروت  دار الترجمة و النشر  للفنون  ، 1971   ص : 92  . و زياد بيضون : الرض و تكوينها ، بيروت  معهد الإنماء العربي  1980  ، ص : 23 ، 30  ، 31  . 


� دافيد برجاميني : نفس المرجع  ص : 94  . و عبد الحميد سماحة : في أعماق الفضاء  ط 3 ، القاهرة دار الشروق ، 1980  ص 50 .


� انظر ص : 27  ، 28  . 


� الذهبي : سير أعلام النبلاء  الجزء المفقود ص : 296  .


� و النظر العقلي حتى و إن افترضنا أنه لم يثب حدوث الكون ، فإنه  لن ينفيه بالدليل القطعي  .  


� ابن تيمية : منهاج السنة  ج 1 : 62 ن 99 ، 100 ، 101  . 


� نفس المصدر  ج 1 ص : 99  .


� الذهبي : المصدر السابق  ص : 296  . 


� ابن تيمية : مجموع الفتاوى  ج 5 ص : 491  . 


� نفس المصدر  ج 5 ص : 119  .


� نفسه  ج 5 ص : 119  . 


� ابن تيمية : نقض المنطق  ص : 23 ، 24  . 


� نفس المصدر  ص : 81  .و التفسير الكبير ج 2 ص : 6  .


� ألحق بهم طائفة من المتكلمين و الصوفية  . ابن تيمية : مجموع الفتاوى ج 1 ص : 243  .


� نفسه  ج 1 ص : 243  .


� نفس المصدر  ج 2 ص : 93  . 


� ابن تيمية  : التفسير الكبير ج 2 ص ك 6  .و الفرقان ص : 225  .و منهاج السنة  ج 2 ص : 99  ، 100  .


� تناول نقد المنطق الأرسطي في كثير من كتبه اهمها : الرد على المنطقيين ، وقسم من كتابه نقض المنطق  ، و  مجموع الفتاوى ،و منهاج السنة  


� ابن تيمية : الرد على المنطقيين ص : 3  .


� ابن تيمية : مجموع الفتاوى  ج 5 ص : 344  . 


� محمود يعقوبي : ابن تيمية و المنطق الأرسطي  الجزائر  ديوان المطبوعات الجامعية  د ت ، ص : 80-81  .


� محمود يعقوبي : المرجع السابق  ص : 83  .


� أشهرها ثلاث أولها دراسة الباحث علي سامي النشار في كتابه مناهج البحث عند مفكري الإسلام ، و الثانية للباحث محمود يعقوبي  في كتابه السابق الذكر ،و الثالثة للباحث محمد حسني الزين في كتابه منطق ابن تيمية و منهجه الفكري  .


� لم يطلع على أراء ابن تيمية في نقد المنطق الأرسطي إلا في نهاية النصف الأول من القرن العشرين ، بعد نشر كتابه الرد على المنطقيين في الهند . محمود يعقوبي : المرجع السابق ص : 8 .


� نفس المرجع ص : 5  .


� نفس المرجع ص : 6 ، 7 . 


� نفس المرجع  ص :  8  .


� محمد حسني الزين : منطق ابن تيمية و منهجه الفكريط 1  بيروت ، المكتب الإسلامي  ، 1399ه/1979 م ن ص : 369 .


� علي سامي النشار : مناهج البحث عند مفكري الإسلام  بيروت ، دار النهضة العربية  1984  ، ص : 184  . 


� محمد حسني الزين : المرجع السابق ص : 367  .و محمود يعقوبي : المرجع السابق ص : 264  .


� ابن القيم الجوزية : مختصر الصواعق المرسلة ج 1 ص : 162  .و إغاثة اللهفان ج 2 ص : 190  .و الذهبي : تاريخ الإسلام ج : 501-520ه/ ص : 124  .و السيوطي : حسن المحاضرة ج 1 ص : 339 ، 342  .


� أبو حامد الغزالي : المستصفى في علم الأصول ، بيروت دار الكتب العلمية  1996  ، ص : 10  .


� ابن خلدون :  المصدر السابق  ص : 392  . 


� النشار : المرجع السابق  ص : 179 ، 180 ، 355  .


� عن ذلك انظر رد ابن الصلاح على الغزالي   . الذهبي : تاريخ الإسلام ج:501-520ه/ ص : 124  .


� عبد الجليل المهدي : الحركة الفكرية في ظل المسجد الأقصى ، ص : 195  . 


� ابو حامد الغزالي : المنقذ من الضلال ص : 27 ، 28  . 


� ابن الجوزي : تلبيس إبليس ص : 189  . 


� سنذكر بعضها فيما يأتي من هذا المبحث  .


� ابن تيمية :درء تعارض العقل و النقل ج4 ص: 136.


� ابن الجوزي : تلبيس ابليس ص :391.


� نفس المصدر ص: 416.


� نفس المصدر ص :417.


� ابن تيمية :المصدر السابق ج4 ص :136 ، 137.





� ابن الجوزي : المصدر السابق ص :416


� ابن تيمية : المصدر السابق ج 4 ص :135.


� السبكي : معيد النعم  ص : 88  . 


� انظر : ابن هشام : المصدر السابق  ص : 151  ، 184  . 


� ابن تيمية : المصدر السابق  ج 4 ص : 134  ، 135  . 


� ابن الجوزي : المصدر السابق ص : 415  .و ابن مفلح : المصدر السابق ج 2 ص : 333 ، 334  .


� ابن الجوزي : نفس المصدر ص : 359  .و صيد الخاطر ص : 339  .


� نفس المصدر  ص : 240 ، 371 و ما بعدها  .و نفسه ص : 25 ، 27 ، 412  . 


� ابن الجوزي : تلبيس إبليس ص : 246  . 


� سماه حقائق التفسير ، قال عنه الذهبي : (( أتى فيه بمصائب و تأويلات الباطنية )) ،و نقل عن الخطيب البغدادي ، أن عبد الرحمن السلمي غير ثقة ، كان يضع الأحاديث للصوفية . الذهبي : تذكرة الحفاظ  ج 3 ص : 1046  .


� ابن الجوزي : المصدر السابق ص : 370  .


� نفس المصدر  ص : 374  :


� ابن الجوزي : المصدر السابق ص : 186 و ما بعدها .و صيد الخاطر  ص : 470  .


� ابن الجوزي : صيد الخاطر  ص : 338 ، 411  .


� ابن الجوزي : تلبيس إبليس  ص : 232   .


� نفس المصدر ص : 172 ، 173 ن 240  .


�  اليونيني : ذيل مرآة الزمان ج 3 ص : 135  .


� ابن الجوزي :صيد الخاطر ص : 338  .و تلبيس إبليس ص : 214   .


� ابن الجوزي : تلبيس  ص : 215  .


� عن هذا الحديث أنظر المبحث الثاني من الفصل السادس   . 


� ابن الجوزي : نفس المصدر ص : 216  .


� أبو حامد الغزالي : إحيار علوم الدين  ج 1 ص : 61  . 


� السبكي : معيد النعم ص : 125  .


� انتقل الغزالي إلى التصوف في سنة 486 ه/1093م  . أبو بكر بن العربي : المصدر السابق  ج 2 ص : 30  .


� القثاء ، هو ثمرة  يشبه الفقوس  . علي بن هادية : المرجع السابق ص : 815  . 


� ابن الجوزي : تلبيس إبليس  ص : 240  . 


� ابن الجوزي : صيد الخاطر ص : 344  . 


� ابن الجوزي : تلبيس إبليس  ص : 394  .


� ابن الجوزي : المصدر السابق  ص : 395  . 


� ابن الجوزي : المنتظم  ج 9 ص : 178   .


� نفسه  ج 9 ص : 178   . و الذهبي : تاريخ الإسلام ج : 501-520ه/ ص : 174  . 


� ابن الجوزي : تلبيس إبليس ص : 198  .


� ابن الجوزي : المنتظم  ج 9  ص : 178  .


� محمد بن عبد الهادي : طبقات علماء الحديث ج 4 ص : 16  . 


� الذهبي : سير أعلام النبلاء ج 21 ص : 376  . و ابن رجب : المصدر السابق  ج 1 ص : 295  . 


� ابن الجوزي :  المصدر السابق ج 10 ص : 219  .  و مناقب الإمام أحمد ص : 531  . 


� الذهبي : تاريخ الإسلام ج : 561-570ه/ ص : 89  .


� انظر : ابن الجوزي : المنتظم  ج 9 ص : 212 و ما بعدها  .و 214  و ما بعدها  .


� و لد الجيلاني في سنة 471 ه/ 1078م و ابن الجوزي و لد ما بين سنتي 507-510 ه/1113-1116م  . ابن رجب : المصدر السابق ج 1 ص : 299  .و ابن العماد الحنبلي : المصدر السابق ج 4 ص : 329  .


� ابن رجب : المصدر السابق  ج 1 ص : 295  .


� زكي مبارك : التصوف الإسلامي في الأدب و الأخلاق ، بيروت المكتبة العصرية  ،ج 2 ص : 195  . 


� نفس المرجع   ج 2 ص : 198-199  .


� نفس المرجع  ج 2 ص : 202 ، 204-205  .


� انظر : تلبيس إبليس ص : 49 و ما بعدها  . 


� انظر : المنتظم : ج 10 ص : 263 ، 264 ، 265 ، 276 ، 270 ، 272 ،   . ابن رجب : المصدر السابق ج 1 ص : 407  ، 408  ، 409 ، و ما بعدها  . 


� انظر : ابن الجوزي : نفس المصدر ج  9 ص : 86  . 


� ابن رجب : المصدر السابق ج 2 ص : 205  . 


� عن ذلك انظر  : مبحث الأربطة و الزوايا من الفصل الثاني  . 


� سبق ذكر أقوالهم


� الأدفوي : الطالع السعيد ص : 133 ، 653  .


� نفس المصدر  ص : 724  .


� ابن تيمية : درء تعرض العقل و النقل  ج 4 ص : 136-137  .


� ابن تيمية : مجموع الفتاوى ج 5 ص : 490   .


� ابن تيمية : التفسير الكبير ج 4 ص: 150.


� ابن تيمية : منهاج السنة ج 4 ص :116. و خلاف الأمة ص :117 . 118.


� ابن تيمية : مجموع الفتاوى ج 10 ص :396 .


�  نفس المصدر   ج 2 ص :143 .


� نفس المصدر ج  2 ص " 131  ، 464  ، 465  .


� المقامة لغة اسم للمجلس و الحماعة من الناس ، وسميت الأحدوثة من الكلام مقامة  . ثم تطور  مدلولها حتى صار مصطلحا يطلق على حكاية أو أقصوصة ن لها أبطال معينون  و خصائص أدبية ثابتة ، ومقومات فنية معروفة ، و بمعنى آخر هي نوع من الحكايات القصيرة المسجوعة ، مطرزة بالمفردات اللغوية ، و متضمنة  للأمثال و الحكم ن يرويها واضعها على لسان أحد الناس ، بطلاه في الغالب رجل ذكي ، احكم الحيلة ، و قصر همه على الاستجداء   . عبد المالك مرتاض  : فن المقامات في الأدب العربي  ، ط2  الجزائر  ، المؤسسة الوطنية للكتاب  ، 1988  ، ص : 9 ، 12  .و  احمد احمد بدوي : أسس النقد الأدبي عند العرب ، ط 3  مصر  ، مكتبة نهضة مصر  1964  ، ص : 583   .و  داود حفني : الآداب  الإقليمية  في العصر العباسي الثاني ، الجزائر  ديوان المطبوعات الجامعية ، 1980  ، ص : 55  . 


� الحريري : المقامات الحريرية  ، الجزائر ، موفم  للنشر ، 1989  ، ج 1 ص : 15 ، ج 2 ص : 383  . 


� ابن الخشاب : الاعتراض على الحريري  مع انتصار ابن بري، ط1 مصر   المطبعة الحسينية  ، 1326ه  ، 2-3  .  


� هو طائر طويل العنق ، رمادي اللون ، يشبه  الأوز  . علي بن هادية : المرجع السابق ص : 269  .


� هو طائر حسن الصوت ، طويل الرجلين و  المنقار  ، جمعه : كراوين   . نفس المرجع ص : 899  .


� ابن الخشاب : المصدر السابق  ص : 2  .


� ابن الخشاب : المصدر السابق ص : 2 ، 3 . 


� انظر : نفس المصدر : 3 ن 13 ، 16 و ما بعدها  .


� اللّسن هو الفصاحة  . الحريري : المصدر السابق ج 1 ص : 8  .


� هو العجز عن الكلام . نفسه ج  1 ص : 8 .


� ابن الخشاب : المصدر السابق  ص : 3  .و الحريري : نفس المصدر ج 1 ص : 3   . 


� الجاحظ : البيان و التبيين ، بيروت دار إحياء التراث العربي  ، 1968  ، ج1 ص :  5  . 


� السجع هو : (( توافق الكلمة الأخيرة من جملة ، مع الكلمة الأخيرة من جملة أخرى في الحرف الأخير منهما )) . المعهد التربوي الوطني : المختار في الأدب و النصوص و البلاغة  ، السنة الأولى من التعليم الثانوي   ، 1983  .، ص : 231  .


� ابن الخشاب : المصدر السابق  ص : 13  . 


� جواب خطي ، للباحث نصر الدين زروق  ، ردا على أسئلة و جهتها إليه كتابيا ، فرد عليها-مشكورا –في خمس صفحات  ، ص : 1 .


� ابن الخشاب : المصدر السابق  ص : 17 ، 18  .


� جواب خطي ص : 2  .


� من الشغى ، و هي الزائدة على الأسنان ، وقيل المعوج  . الحريري : المصدر السابق  ج 1 ص : 314  . 


� أي يهلك  . نفس المصدر حج 1 ص : 314   .


� نفس المصدر  ج 1 ص : 307  .


� ابن الخشاب : المصدر السابق  ص : 21-22  . 


� جواب خطي  ص : 3 ، 4  .


� ابن الخشاب: المصدر السابق  ص :22-23  .


� جواب خطي  ص : 4  .


� ابن الخشاب المصدر السابق ص : 23  . 


� جواب خطي  ص : 4  .


� الطمر هو الثوب البالي ، و الجمع أطمار  . محمد بن أبي بكر الرازي : المصدر السابق ص : 259  . 


� كذا في الأصل ، و يبدو أن في الكلام خللا  . 


� ابن الخشاب: المصدر السابق  ص : 26  .


� جواب خطي  ص : 5  . 


� انظر : ابن الخشاب : المصدر السابق ص : 4  ، 9 ، 10 ، 11 ، 12 ، 18 ن 19 ، 20 ، 26 ن و ما بعدها  .


� هذه النسخة هي التي بين يدي .


� ذكر ابن كثير في تفسيره أن كثيرا من المفسرين أن الآية تقصد جبريل عليه السلام ن كابن عباس و الحسين و قتادة . تفسير القرآن العظيم ، ط1 ، دمشق ، الرياض  ، مكتبة دار الفيحاء ، و مكتبة السلام ، 1414 ه  ، ج 4 ص : 617  .


� ابن الخشاب : المصدر السابق  ص : 3 ، 4  .


�  نفسه ص : 4  . 


� نفس المصدر ،ص :10 –11 .


� نفسه ص :11 .


� أنظر ج 1 ص :25 .


� ابن الخشاب : المصدر السابق ص : 16 ، 19 ، 20 ، 24 ، 28 ، 29 .


� يقال لكل من ندم على شيء و عجز عنه : سقط في يده . الحريري : المصدر السابق ج 2 ص : 166 .


� الحقو هو الإزار و هو كذلك الخصر و شد الإزار .محمد بن أبي بكر الرازي : المصدر السابق  ص : 102 .


� ابن الخشاب : المصدر السابق ص : 28 


� نفس المصدر  ص : 29 .


� هو مصحح كتاب الاعتراض لابن الخشاب ، و اسمه المرصفي .نفسه هامش ص : 29 .


� نفسه هامش ص : 29 .


� ابن الخشاب : المصدر السابق ص : 29 .


� انظر نفس المصدر ص : 20 ، و ما بعدها .


� اختبن الشيء ، جمعه و شده إلى خبنه  أي في حضنه مما يلي البطن . الحريري : المصدر السابق ج 2 ص : 245 . و محمد بن أبي بكر الرازي :المصدر السابق ص : 116 .


� النضّ هو ما تيسر من الأشياء .الرازي نفسه ص : 420 .


� ابن الخشاب : المصدر السابق ص : 31 .


� نفس المصدر ص : 32 .


� علي بن هادية : المرجع السابق ص : 317 .


� أي بان الشيء و ظهر . الرازي : المصدر السابق ص : 98 .


� ابن الخشاب : المصدر السابق ص : 32 .


� ابن الخشاب : المصدر السابق  ص : 32  .


� محمد بن أبي بكر الرازي : المصدر السابق ص : 98  .و علي بن هادية : المرجع السابق ص : 281  .


� جاس : من معانيها طاف بين البيوت ، و تردد بين الديار قصد الإفساد  . علي بن هادية : نفس المرجع ص : 244  .


� ابن الخشاب : المصدر السابق  ص : 30-31  .


� ابن الخشاب : المصدر السابق ، تعليق المصحح ص : 30-31  .و جواب خطي  ص : 5  .


� العماد الكاتب : خريدة القصر ، قسم شعراء العراق ن حققه محمد بهجت الأثري  ج 1 ص : 62  .


� عبد المالك مرتاض : فن المقامات في الأدب العربي ، ط 2  ، المؤسسة الوطنية للكتاب  ، 1988  ،ص : 536  .


� انظر : ابن الخشاب : المصدر السابق  ص : 2 ، 3  .


� صنف عبد اللطيف البغدادي(ت629 ه/1134م)  كتابا في الانصاف بين ابن الخشاب و ابن بري عن مقامات الحريري .  ابن أبي أصيبعة : المصدر السابق ج 3 ص : 346  .


� ابن الخشاب : المصدر السابق ص : 2  .


� عبد المالك مرتاض : المرجع السابق ص : 225  . و بطرس البستاني : أدباء العرب ، د م ن ، دار عبود  ، د ت ، ج 2 ص : 437  .


� ياقوت الحموي : معجم الأدباء  ج 5 : 2205  . 


� ابن كثير : المصدر السابق ج 12 ص : 192  .


� السيوطي : بغية الوعاة  ج 2 ص : 257  .


� لست أديبا ، وتكويني العلمي لا يؤهلني لنقد مقامات الحريري ، لكنني سأجتهد في جمع الشواهد التاريخية ، و استعين بدراسات المختصين في الأدب ، للرد على هؤلاء   .


� العماد الكاتب : المصدر السابق –قسم شعراء الشام ج 2 ص : 472  .


� لصاحبها اللغوي الوزير شمس الدين بن الصيقل الجزري (ـ 701 ه/1301م)     .


� اليونيني : المصدر السابق ج 4 ص : 226  . و ناجي معروف : المرجع السابق ج 2 ص : 221-222  .


� عبد المالك مرتاض : المرجع السابق ص : 241  .و شوقي ضيف : المقامة  ، ط 2 ، القاهرة  ، دار المعارف ، 1964  ، ص : 87  .


� شوقي ضيف : نفس المصدر ص : 88  .


� تتكون من ستين مقامة ، مقابل خمسين عند كل من الحريري و الهمذاني  . نفس المصدر ص : 85  .و عبد المالك مرتاض : المرجع السابق :228  .  


� عبد المالك مرتاض : المرجع السابق ص : 228 ، 456 ، 459 ، 460  . و شوقي ضيف : المرجع السابق ص : 85 ، 89  ، 91 ، 92  .


� أي أنه يقرأ طردا و عكسا ، كقول اليازجي : قمر يفرط عمدا مشرق × رش ماء دمع طرف يرمق  . عبد المالك مرتاض : نفس المرجع ص : 466  .


� نفس المرجع : ص : 465 ، 466  .و  شوقي ضيف : المرجع السابق ص : 89 ، 90  ، 91 ، 92  .


� هذا إلى جانب إيجابياتها الكثيرة ، لكن نحن في صدد الرد على دعوى إعجازها  .


� بطر البستاني : المرجع السابق ج 2 ص : 433  .


� هو اتفاق كلمتين في الهيئة ن واختلافهما في النعنى ، كما في : شهدت صلاة المغرب في بعض مساجد المغرب  : المعهد الوطني التربوي : المرجع السابق ص : 232 ، 233  ،


� نفس المصدر   ج 2 ص : 434  .


�  نفسه ج 2 ص : 434 ، 436 ، 437  .


� عبد المالك مرتاض : المصدر السابق  ص : 312 ، 313 ، 349 ، 369 ، 390 ، 392 ، 393 ، 440 ، 441  .


� هو صدر المجلس ،و يطلق كذلك على منصب الوزارة  . علي بن هادية : المصدر السابق ص : 339  .


� عبد المالك مرتاض : المرجع السابق ص : 451  . 


� نفس المصدر  ص : 368  . 


� هو في الاصطلاح إخفاء عيب في الإسناد ، لتحسين ظاهره  . ابن الصلاح : المصدر السابق ص : 42 و ما بعدها  . 


� ابن الجوزي : تلبيس إبليس ص : 132 و ما بعدها  .


� ابن الجوزي : صيد الخاطر  ص : 429  .


� هو الفقيه أبو ثور إبراهيم بن خالد البغدادي (ت 240 ه/854م)   . ابن العماد الحنبلي : المصدر السابق ج 3 ص : 180 ، ط د  .


� ابن الجوزي : المصدر السابق ص : 430  .و ابن مفلح : المصدر السابق ج 2 ص : 131  .


� ابن الجوزي : نفس المصدر ص : 430  . 


� نفس المصدر  ص : 167  .


� نفس المصدر   246      .


� نفس المصدر  ص  : 247  .


� ابن رجب : المصدر السابق ج 1 ص : 158  . 


� عمر سليمان الأشقر : تاريخ الفقه الإسلامي ص : هامش ص : 95  .


� ابن الجوزي : المنتظم ج 10 ص : 163  .و الذهبي : سير أعلام النبلاء ج 20 ص : 268 .و  تذكرة الحفاظ ج 4 ص : 1289  .و ابن رجب : المصدر السابق ج 1 ص : 227  . و ابن الفرات : تاريخ ابن الفرات مج4  ج 1 ص : 12  .


� ابن رجب : نفسه ج 1 ص : 227  .


� ابن الجوزي : المصدر السابق ج 10 ص : 163  .و الذهبي : تذكرة الحفاظ ج 4 ص : 1289  . 


� ابن الجوزي : نفس المصدر ج 10 ص : 225  .


� نفسه ج 10  ص : 225  . و ابن الفرات : المصدر السابق مج 4 ج 1 ص : 12  .


� يجري بالجانب الغربي من بغداد و يصب في نهر دجلة . احمد سوسة : خارطة بغداد ص : 72  .


� هي البلاد التي تقع فيما وراء نهر جيحون الذي يصب في بحر آرال  . انظر الخريطة رقم: 1  ص :    .


� تقع في بلاد الجزيرة على نهر الفرات . عبد المنعم ماجد : المرجع السابق . الخريطة رقم : 4 .


� ابن الجوزي : المصدر السابق ج 10 ص :225 . و ابن الفرات : المصدر السابق  مج 4 ج 1 ص : 12 .


� ابن رجب : المصدر السابق ج 1 ص 227 .


� ابن الأثير : الكامل في التاريخ ج 9 ص :98 . و أبو الفدا : المختصر في أخبار البشر ج 3 ص :44 .


� الذهبي : تذكرة الحفاظ ج 4 ص : 1289 .و تاريخ الإسلام ج : 541-550ه/ ص : 406  ، 407  .


� هو ما زاد عن العقد من واحد إلى ثلاثة   . علي بن هادية : المرجع السابق  ص : 1263  .


� الذهبي : تاريخ الإسلام  ، ج: 541-550 ه/ص : 406  ، 407  .


� نفسه  ج: 541-550 ه/ص : 407  .و سير أعلام النيلاء ج 20 ص : 268  .


� المنذري : المصدر السابق  ج 1  هامش ص : 98  .


� انظر : ابن رجب : المصدر السابق ج 1 ص : 357  .


� نفسه ج 1 ص : 357  .


� ابن رجب المصدر السابق ج 1 ص :374  .


� الذهبي : سير أعلام النبلاء ج 22 ص : 29  . و الصفدي : الوافي بالوفيات ج 9 ص : 158  .


� ابن تيمية : نقض المنطق ص : 22-23  .


� ابن تيمية : مجموع الفتاوى ج 3 ص : 347  .


� ابن تيمية : نقض المنطق ص : 81  .


� ابن تيمية : التفسير الكبير ج 6 ص : 415  .


� نفس المصدر ج 6 ص : 416  .


� الذهبي : المختصر المحتاج إليه ص : 378  . 


� ابن النجار : المصدر السابق ج 20 ص : 118  .


� ابن تيمية : منهاج السنة النبوية ج 4 ص : 182  .


� الذهبي : ميزان الاعتدال في نقد الرجال ج 3 ص : 566  .


� الذهبي : تاريخ الإسلام ج: 571-580ه /ص : 82  .و ابن كثير : طبقات فقهاء الشافعية ج 2 ص : 696  .


� ابن الجوزي : تلبيس إبليس ص : 137 ، 139 ، 140 ، و ما بعدها  .


� ابن الجوزي : صيد الخاطر ص : 436-437  . 


� نفس المصدر ص : 137 ، 429  .و ابن رجب : المصدر السابق ج 1 ص : 374  . 


� ابن الجوزي : تلبيس إبليس ص :130  .


� نفس المصدر ص : 131  . 


� ابن الجوزي : صيد الخاطر ص : 436  .


� ابن الجوزي : المنتظم ج 9 ص :" 222  .


� ابن الجوزي : أحكام النساء  ص : 3 .


� الترياق هو دواء السموم ، و هو فارسي معرّب  . محمد بن أبي بكر الرازي : المصدر السابق ص : 57  . و علي بن هادية : المرجع السابق ص : 185  . 


� ابن الجوزي : المصدر السابق ص : 10  .


� هو أخ حجة الإسلام أبي حامد  .


� ابن الجوزي : المنتظم ج 9 ص / 261 ، 262  . و ابن كثير : البداية و النهاية ج 12 ص / 196  .


� ابن الجوزي : نفسه ج 10 ص : 262  .


� ابن الأثير : ج 8 ص : 323  .


� ابن الجوزي : المصدر السابق ج 9 ص : 260  . 


� السبط بن الجوزي : المصدر السابق ج 8 ص : 121  .


� انظر  الكامل في التاريخ ج 8 ص : 323  .


� ابن الجوزي : المصدر السابق ج 10 ص : 151  .


� انظر : نفس المصدر ج 10 ص : 150-151  .


� ابن الجوزي : تلبيس إبليس  ص : 186 و ما بعدها  .


� لأن من شروط إقامة حد السرقة ، أن يكون الشيء المسروق في حرز  . السيد سابق : المرجع السابق ص : 2 ص : 462  .


� ابن الجوزي : المنتظم ج 9 ص : 169  .


� ابن الجوزي : نفسه ج 9 ص : 169  .و صيد الخاطر  ص : 439  .و ابن الفرات : المصدر السابق مج 4 ص : 2 ص . 211  .


� ثم اختصره الموفق بن قدامة و سماه : مختصر منهاج القاصدين ، و هو مطبوع و متداول ، وسيرد الكلام عنه في الفصل الخامس  .


� ابن الجوزي :المصدر السابق ج 10 ص : 224  .


� نفس المصدر ج 10 ص : 425  .


� الموفق بن قدامة : تحريم النظر ص : 1  .


� نفس المصدر ص : 8  .


� نفس المصدر ص : 10 ، 18 .


� انظر –مثلا- ص : 36  ، 37  .


� ابن تيمية : منهاج السنة  ج 4 ص : 24  .


� نفسه ج 4 ص : 24  .


� نفس المصدر  ج 4 ص : 159  .


� أبو عبيدة مشهور آل سليمان : كتب حذر منها العلماء  ط1  الرياض ، دار الصميعي 1415ه  ج 2 ص : 253 ، 254  .


� نفس المرجع حج 2 ص : 254  .


� ابن تيمية : مجموع الفتاوى  ج 6 ص : 55  ، و ج 10 ص : 552  .


� ابن تيمية : المصدر السابق ج 10 ص: 551 .


� ابن تيمية : الزّهد و الورع ، الجزائر دار الشهاب ،ص : 112 .


� ابن الجوزي : المنتظم ج 9 ص : 169 . و الذهبي : تاريخ الإسلام ج : 501 – 520 ه/ ص : 124 ، 128 . و ابن العماد الحنبلي : المصدر السابق ص : 139 . و ابن كثير : المصدر السابق ج 12 ص : 147 .


� الطاهر المعمودي : الغزالي و علماء المغرب . الجزائر ، المؤسسة الوطنية للكتاب 1990 ، ص : 47 .


� ابن قدامة : تحريم النظر ص : 4 ، 5 ، 6 . و أنظر : المبحث الخامس من الفصل الثالث .


� ابن الأثير : المصدر السابق ج 8 ص :334 ، و ج9 ص :98 . و أبو الفدا : المصدر السابق ج 3 ص :44 ، 101 .


� ابن كثير : المصدر السابق ج 13 ص :29 .


� الذهب : ميزان الاعتدال ج  3 ص : 11 ، 611  . تاريخ الإسلام ج: 541-550ه/ص : 300  .


� السبط : المصدر السابق ج 8 ص :  48  ، 139 ، 255  .


� الذهبي : تاريخ الإسلام ج: 591-600ه/ص : 303  .


� ابن رجب : المصدر السابق ج 2 ص : 205 و ما بعدها  .


� ابن رجب : المصدر السابق ج2 ص : 394 .


� ابن حجر العسقلاّني : المصدر السابق ج 1 ص : 153 ، 154 .


� سبق ذكرهم في هذا الفصل ، كابن حامد و عبد القادر الجيلاني و صدقة بن الحسين .


� انظر : المنتظم ج 9 ص : 154 ، 164 ، 167 .
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